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تهدف مشروعات التنمية الدولية لمنفعة المجتمعات 
المحلية عن طريق تقليل الفقر وتمفير الدعم الاجتماعي 

وتعزيز سبل العيش. وفي الكثير من هذه المشروعات 
تكمن احتمالات تعرض هذه المجتمعات نفسها للضرر 

شديدة٬ خاصة حين يكمن الناس المننرطمن في تصميم 
المشروعات والاستثمار فيها بعيدين عن ممتع المشروع٬ 

وحين يكمن السكان المحليمن غير تادرين على المشاركة 
الفعالة في تصميم وتشغيل الاستثمارات. وعندما يقع 
الضرر٬ تقف عمايق كبيرة أمام المصمل لسبل الإنصاف 

وجبر الضرر. فالمجتمعات تماجه معمتات تقنية ولمجستية٬ 
وحكممات تعطي الأولمية لمصالح الشركات تبل مصالح 

المماطنين٬ وتهديدات أمنية.

آليات المساءلة المستقلة المرتبطة بالمؤسسات المالية 
الدولية تمفر فرصة للمجتمعات لتقديم شكاواها المتعلقة 

بمشروعات تمملها هذه المؤسسات سعيًا للمصمل 
للإنصاف وجبر الضرر. وتد تم تقديم أكثر من 1600 شكمى 

في شتى أنحاء العالم لآليات المساءلة المستقلة 
بنصمص مشروعات تنممية ذات تمميل دولي. غالبا 

ما تكمن آليات المساءلة المستقلة هي الملاذ الأخير 
والمحيد المتاح للمجتمعات في مماجهة الأضرار الناجمة 

عن مشروعات التنمية. وتلعب هذه الآليات دوراً هاماً في 
ضمان أن يكمن للمجتمعات رأا في القرارات التنممية 
التي تؤثر عليهم. وتتطلب معالجة مناوف المجتمعات 

المتعلقة بالقرارات التنممية التي تؤثر على أراضيهم 
ومماردهم وهمياتهم الثقافية وتراثهم وبيئاتهم أن تكمن 

آليات المساءلة المستقلة مستقلة حقًا وعادلة وشفافة 
واحترافية ويسهل المصمل إليها وفعالة. يركز هذا التقرير 

على الشكاوى المقدمة لآليات المساءلة المستقلة 
بنصمص أضرار ناجمة عن مشروعات التنمية ذات التمميل 

الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها أتل عدد 
مطلق من الشكاوى بين كافة مناطق العالم وأتل معدل 

للشكاوى التي يتم التعامل معها سماء من خلال مراجعة 
الامتثال1 أو حل النزاعات2. ولكي نفهم أسباب استمرار 
هذا الاتجاه٬ تمنا بتحليل كافة الشكاوى المقدمة إلى 
آليات المساءلة المستقلة والمشروعات التي تمملها 

مؤسسات التمميل الدولية. وتشاورنا أيضًا مع مجممعات 
تامت بتقديم شكاوى ومع ممثلين لآليات مساءلة 

مستقلة تعاملما مع شكاوى في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا.

يبين هذا البحث أن القيمد التي تماجه المجتمعات 
والمناصرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

شبيهة بالتي تماجه المجتمعات والمناصرين في 
المناطق الأخرى حمل العالم. تتضمن هذه القيمد اللغة 

والاحتياج للترجمة٬ ومحدودية المعرفة بعملية الشكمى 
وآليات المساءلة المستقلة٬ وضنامة المتت والممارد 

المطلمبين للاننراط في عمليات آليات المساءلة 
المستقلة. كذلك هناك الأممر المتعلقة بمدى مشاركة 

المجممعات الداعمة٬ ومحدودية تدرات المجممعات 
المحلية٬ والاستقلال التشغيلي وسلطة اتناذ القرار لدى 

آلية المساءلة المستقلة٬ وأوجه عدم التمازن التي تؤثر 
على ديناميكيات عمليات الشكمى. لكن منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا تماجه - بالإضافة إلى كل ما سبق 
- إضعاف المجتمع المدني وعدم الاستقرار السياسي 

وارتفاع احتمالات الانتقام من الدولة٬ وهذه العمامل 
تُضاعِف القيمد العامة الماثلة في عمليات آليات المساءلة 

المستقلة وتفاتم من آثارها. يتمصل تقريرنا إلى أن 
هذه العمامل الإضافية ساهمت في الاننفاض النسبي 
لعدد الشكاوى المقدمة والاننفاض الشديد في معدل 

الشكاوى التي يتم التعامل معها عبر عملية حل النزاعات 
أو مراجعة الامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكي يتم التعامل مع النتايج التي تمصل لها هذا التقرير٬ 
نمصي بأن تتبنى آليات المساءلة المستقلة والمؤسسات 

المالية الدولية أفضل السياسات والممارسات المقبملة 
على نطاق واسع. وبشكل أكثر تحديداً نقترح: معالجة 
مسألة الأفعال الانتقامية للتغلب على تلة استندام 

الآليات٬ وتمفير تمميل مباشر للمجتمعات المننرطة 
في عمليات آلية المساءلة المستقلة لضمان الفاعلية 

والإنصاف٬ وإدخال تمميل منتت بسبل الإنصاف في 
ميزانيات المؤسسات المالية الدولية عند الاضطلاع 

بالمشروعات لضمان أن تصبح المجتمعات تادرة على 
الحصمل على إنصاف مادا مقابل الأضرار.

التنفيذي الملخص 
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في أوايل عام ٬2010 لاحظ المزارعمن في إتليم شيشاوة 
بالمغرب أن مياه الشرب أصبحت متسنة وتغير لمنها. 

في ذلك المتت٬ كانت تتم إتامة مشروع ضنم بتمميل 
دولي لعمل طريق سريع بالقرب من مزارعهم٬ وهم 

الطريق السيار مراكش – أكادير. فبالإضافة لتلمث المياه٬ 
عانى المزارعمن من أضرار أخرى بسبب هذا المشروع. 

فقد بدأت منازلهم تتصدع بسبب أعمال الإنشاء والمرور٬ 
وتعرضت بعض الأراضي الزراعية للتجريف٬ وتدمرت عيمن 

المياه والسدود التقليدية٬ وكان عليهم أيضًا أن يقطعما 
مسافات أطمل للمصمل للمناطق الحيمية. 

علمت إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في 
المنطقة٬ وهي مركز التنمية لجهة تانسيفت )المعروف 

اختصاراً بـCDRT(٬ أن البنك الأفريقي للتنمية ساهم في 
تمميل المشروع. علم المركز أيضًا أن البنك به “مكتب 

مساءلة” يمكن للمجتمعات أن تقدم فيه شكاوى رسمية 
من الأضرار الناجمة عن المشروعات التي يمملها البنك 

لكي تتم معالجتها. تدم المركز شكمى بالنيابة عن 
المجتمعات المتضررة إلى آلية المساءلة المستقلة 

الناصة بالبنك الأفريقي للتنمية المسماة بآلية المراجعة 
المستقلة. طلب المركز في هذه الشكمى حل تفاوضي 

للمشكلات التي يماجهها المزارعمن نتيجة للمشروع. 
وبعد ست سنمات ونصف٬ بالتحديد في ديسمبر ٬2016 
تم التمصل لاتفاق تضمن التعهد بإصلاح منازل المزارعين 
واستصلاح الأراضي الزراعية والحفاظ على مناطق تجمع 

مياه الرا الطبيعية. لقد كان ذلك الاتفاق انتصاراً نادراً 
للمجتمع في منطقة نعلم أن الأذى يحدث فيها لكن مثل 

هذا النمع من الشكاوى نادر والإنصاف أكثر ندرة.

عند تذكر هذه العملية والتفكير فيها٬ أعرب الدكتمر أحمد 
الشهبمني )رييس مركز التنمية لجهة تانسيفت( عن 

فنره بالتنظيم والتعاون الذين كانا ضروريين لتقديم حل 
ملممس للمجتمع. ولكن عندما تماصل معه البنك الدولي 

بشأن دعم مجتمع آخر في تقديم شكمى ما٬ رفض 
الدكتمر الدعمة بأدب تايلا: “نحن متعبمن٬ ولن نتملى 

هذه المهمة لأننا منهكمن.” وتد عبر آخرون ممن تم عقد 
مقابلات معهم عن نفس هذا الشعمر الذا عبر عنه      

د. الشهبمني. 

السياق

إتليم شيشاوة بالمغرب. مصدر الصمرة: مركز التنمية لجهة تانسيفت٬ “وساطة ناجحة في معالجة الشكمى المتعلقة بمشروع الطريق السيار 
مراكش - أكادير”٬ الصمرة من فيلم إنتاج 2019.
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مكاتب المساءلة المرتبطة بمؤسسات تمميل عمليات 
التنمية تم تصميمها لتحديد الأضرار الناجمة عن 

مشروعات التنمية ومعالجتها والتنفيف منها. وآليات 
المساءلة المستقلة هذه تعد آليات جديدة نسبيًا وغير 

مستندمة إلى حد كبير٬ لكن هناك حمادث أثبتت بالفعل 
أن هذه الأنظمة – لم استندمت بالطريقة المثلى – 

يمكن أن تمفر سبلًا حقيقية وبناءة للإنصاف وجبر الضرر 
للمجتمعات التي تزعم وتمع أضرار ناجمة عن مشروعات 

تمملها مؤسسات مالية دولية. ومع ذلك٬ فإن فعالية 
هذه العمليات تتباين بدرجة كبيرة وتعتمد على عدد من 

العمامل منها تمة الشكمى المقدمة والممارد التي تمتلكها 
المجتمعات التي تدمت الشكمى ومستمى تنظيم تلك 

المجتمعات٬ وكذلك وجمد منظمات المجتمع المدني 
ومقدار الدعم الذا تقدمه3٬ وممتع المشروع.4 من 

العمامل الهيكلية الأخرى التي تؤثر على كفاءة عمليات 
آلية المساءلة المستقلة تدرة آلية المساءلة المستقلة 

على إدارة العملية بشكل عادل وفعال٬ وكذلك مدى 
استعداد البنك للمشاركة في العملية٬ وأيضًا احتمالية 

الانتقام والعنف الذين يماجههما مقدمم الشكاوى.

يتناول هذا التقرير عمليات نظام آلية المساءلة المستقلة 
المتكامل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي 

المنطقة صاحبة أتل عدد من الشكاوى5 وأتل معدل من 
وصمل الشكاوى لنتيجة.6 نسعى لفهم أسباب اننفاض 

الشكاوى في هذه المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى وما 
الذا يمكن فعله لتحسين إتاحة وكفاءة آليات المساءلة 
المستقلة لكي تستطيع المجتمعات المتضررة المضي 

تدماً في استندامها. يجمع هذا التقرير خبرات وآراء 
حمالي دزينة )دستة( من المجتمعات في خمس تارات 
ومقابلات متعمقة مع آليات المساءلة المستقلة العاملة 
في المنطقة وتحليل كل البيانات المتعلقة بالمشروعات 

والشكاوى المتاحة للجمهمر في المنطقة. بيانات 
 Accountability( الشكاوى والمشروعات مصدرها ممتع
Console( وهم تاعدة بيانات شاملة تم إنشاؤها مؤلفم 

هذا التقرير٬ وهذا الممتع يجمع وينظم الشكاوى التي 
تقدمها المجتمعات من خلال آليات المساءلة المستقلة. 

تلقي نتايج هذا البحث الضمء على عدد من العمامل التي 
تقع في نطاق آليات المساءلة المستقلة والمؤسسات 

المالية الدولية وتحد من إتاحة وكفاءة الشكاوى في 
المنطقة٬ بالإضافة إلى تضايا أخرى منتلفة وأوسع نطاتًا 
متعلقة بالجمانب الهيكلية والحمكمة والجمانب الاجتماعية 

التي يمكن معالجتها وتنفيفها حدتها من خلال إدخال 
تعديلات على إدارة الشكاوى بعد تفكير متعمق ومدتق. 
الدروس المستفادة من هذا البحث يمكن أيضاً أن تدعم 

المجتمعات المتضررة ومناصريهم في الاشتباك مع 
نظام آلية المساءلة المستقلة بشكل أكثر كفاءة ورفع 

احتماليات النجاح. 

رغم أن هذا البحث يركز على الشكاوى الممجمدة في 
منطقة جغرافية معينة٬ فإن الكثير من دروسه صالحة 

بالنسبة لنطاق أوسع منه كثيراً. فالقضايا التي يماجهها 
الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

منتشرة أيضًا في مناطق أخرى٬ وإن كانت أتل حدة. 
زيادة إتاحة وكفاءة آليات المساءلة المستقلة مطلمبة 

في كل مكان٬ لكن الحاجة لهذا أكبر في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. ونأمل أن تلهم نتايج هذه العملية المزيد 

من البحمث في المستقبل في المناطق الأخرى وأن 
تعزز دور منظمات المجتمع المدني الدولية والمنظمات 

غير الحكممية وغيره من العمامل الضرورية لفهم وتحسين 
أنظمة المساءلة المتكاملة في التمميل الدولي. هذه 

التحقيقات تد تفيد نظام المساءلة لكي يحقق بشكل 
أفضل مبدأه الأساسي المتمثل في ضمان سماع صمت 

المجتمعات في الدفاع عن أراضيها ومماردها وهمياتها 
الثقافية واحترامها وكرامتها.

https://accountabilityconsole.com/
https://accountabilityconsole.com/
https://accountabilityconsole.com/
https://accountabilityconsole.com/
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استندم البحث مناهج بحث كمية وكيفية في نفس 
المتت. اعتمد التحليل الكمي على البيانات التي تم 

جمعها عن الشكاوى ومشروعات المؤسسات المالية 
الدولية لفحت العلاتات بين ممضمعات الشكاوى 

وتطاعات المشروعات والدول ومستمى دعم منظمات 
المجتمع المدني الدولية والعديد من المتغيرات الأخرى٬ 

بالإضافة إلى معدل الشكاوى معبراً عنه كنسبة من 
الحجم الإجمالي للمشروع. تتضمن بيانات الشكاوى كل 
المعلممات العامة المتاحة عن الشكاوى المقدمة لآليات 

المساءلة المستقلة. وتتضمن بيانات المشروعات كل 
المشروعات التنممية التي تمملها مؤسسات مالية دولية 

لديها مكاتب مساءلة٬ بدءً من تاريخ إنشاء آليات المساءلة 
المستقلة الناصة بها )مثال: بيانات المشروعات لدى 

البنك الدولي تتضمن أا مشروع يممله البنك منذ 1994 
وهم العام الذا بدأ فيه عمل هيئة تفتيش البنك الدولي(. 

ركز البحث الكمي على مقابلات شبه مهيكلة مع 
منظمات مجتمع مدني وأفراد مننرطين في تقديم أو 
دعم الشكاوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ 

بالإضافة إلى مقابلات مع ممثلي آليات المساءلة الذين 
كانما يديرون الشكاوى في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا. القضايا المطروحة في كل مقابلة من المقابلات 
تم تصنيفها وتقسيمها لمجممعات بهدف تحديد الاتجاهات 
والقماسم المشتركة. تحدثنا مع تسع مجممعات مننرطة 
في تقديم أو دعم الشكاوى في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في خمس بلدان منتلفة وممثلي أربعة 
من آليات المساءلة المستقلة. الكلام المنقمل مباشرة 

من تلك المقابلات ممضح بالنط المايل في التحليل 
التالي. ويستند هذا التحليل إلى الممضمعات والقضايا 

المطروحة في المقابلات الكيفية٬ بالإضافة إلى الاتجاهات 
التي تمت ملاحظتها في البحث الكمي.

لمنهجية ا

Accountability Counsel :دار دباغة جلمد تقليدية بالمغرب - الصمرة من
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منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها أتل عدد 
من الشكاوى مقارنة بكل المناطق الأخرى حيث يبلغ 

عدد الشكاوى بها 73 شكمى ممزعة على تسع بلدان:       
مصر )26( – تمنس )12( – الأردن )10( – المغرب )9( – 

لبنان )6( – اليمن )4( – فلسطين/إسراييل )3( – العراق 
)1( – الإمارات العربية المتحدة )1( – غير معروفة )1(. تحتل 

هذه المنطقة أيضًا ثاني أتل مرتبة في عدد الشكاوى 
التي وصلت عملية الشكمى فيها لنتيجة. اننفاض عدد 

الشكاوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعدل 
وصمل الشكمى لنتيجة يبين أن آليات المساءلة المستقلة 

في المنطقة صعبة الاستندام كمسيلة لتحديد الأخطار 
وفاعليتها تليلة في جبر الأضرار مقارنةً بالمناطق الأخرى 

على مستمى العالم. فيما يلي نناتش الفرضيات التي 
تحاول أن تفسر أسباب حدوث هذا والتبعات المنتلفة لهذه 

الاتجاهات على تدرة المجتمعات على المصمل للإنصاف 
وجبر الضرر وعلى حالة المحاسبة في التمميل الدولي. 

لمشكلة ا

شكل رتم 1: تركيز الشكاوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا للبلد 

وسط مدينة مراكش٬ محطة في مشروع الطريق السيار مراكش – أكادير الذا يممله البنك الأفريقي للتنمية. الصمرة من: 
Accountability Counsel
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انخفاض�مقدار�الشكاوى�

والمشروعات  الشكاوى  أعداد  مقارنة 

تم الانتباه لاننفاض معدل تقديم الشكاوى في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجال 
منذ فترة. فرصُِد في عام 2015 أن “٪3 فقط 

من الشكاوى تم تقديمها من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا رغم ضنامة المحافظ الإتليمية 

لبعض المؤسسات المالية الدولية وأنشطة 
الانتشار الناصة بآليات المساءلة المستقلة 

نفسها”.7 لكن بعد ذلك بسبع سنمات٬ ما زالت 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها أتل 

عدد مطلق من الشكاوى مقارنة بأا منطقة 
أخرى. فقد تم تقديم 73 شكمى فقط في 

بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهم رتم 
أتل بشكل لافت من المتمسط العالمي الذا 
يبلغ 195 شكمى لكل منطقة )شكل رتم 2(.8

إحدى النظريات التي تفسر اننفاض عدد 
الشكاوى المقدمة في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا مقارنة بالمناطق الأخرى هي 
أن هناك مشروعات أتل في المنطقة للشكمى 

بنصمصها. في الحقيقة٬ التصنيف الإتليمي  
لإجمالي المشروعات التي تمملها مؤسسات 
مالية دولية يبين تمزيعًا متشابهًا بشدة )شكل 

رتم 3(. 

لكن حتى بعد أخذ تلة العدد المطلق من 
المشروعات في الحسبان٬ تبقى نسبة 

المشروعات التي تُدمت شكاوى بنصمصها 
أتل من أا منطقة أخرى )شكل رتم 4(.

المتمسط العالمي للشكاوى المقدمة لكل 
مشروع هم ٪3.2 )1258 مشروع بها شكاوى 

من حمالي 38840 مشروع تقريبًا(.9 منطقة 
جنمب آسيا بها أعلى معدل شكاوى لكل 

مشروع٬ ويبلغ ٪5.8 )205 من 3562(. منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها أدنى معدل 

من الشكاوى المقدمة لكل مشروع٬ ويبلغ 
٪1.9 )58 من 2988(٬ وإن كانت منطقتي 

جنمب آسيا وأفريقيا جنمب الصحراء بهما أيضًا 
نسب أتل من المتمسط للمشروعات التي بها 
شكاوى حيث تبلغ النسبة ٪2 )89 من 4477( 

و٪2.5 )240 من 9586( على الترتيب. 

شكل رتم 3: عدد المشروعات في كل منطقة 

شكل رتم 4: نسبة المشروعات ذات الشكاوى في كل منطقة 

شكل رتم 2: عدد الشكاوى في كل منطقة 
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الفرق تفسير 

اننفاض معدل الشكاوى المقدمة لكل مشروع له عدد 
من التبعات الممكنة التي تستحق التحقيق. إحدى 

النظريات هي أن المؤسسات المالية الدولية تركز في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاستثمارات ذات 
المناطرة الأتل٬ لكن من المستبعد أيضًا أن يكمن هذا 

هم الحال: فنسبة المشروعات ذات المناطر العالية 
)الفئة أ( ٪11 وهي تعتبر أعلى تليلًا من المتمسط 

العالمي )9٪(.10 

هناك تفسير آخر محتمل وهم أن مشروعات التنمية لا 
ينجم عنها أا أضرار أو أن احتمالية وتمع الأضرار أتل 
لأن الضمانات الاجتماعية والبيئية تطبق بشكل أفضل 
ويتم الالتزام بها بشكل أكبر٬ ومن ثم الأضرار  تحدث 

بدرجة أتل. من الممكن أيضًا أن تكمن منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بها بدايل مناسبة أكثر من 

نظام شكاوى آلية المساءلة المستقلة ومتاحة للناس 
لكي يقدمما شكاوى ويتم معالجتها مثل العمليات 

القضايية الفعالة بالمحاكم. ولكن٬ أا تحليل إتليمي 
سريع يستبعد هذين الاحتمالية٬ فالأضرار تحدث بكل 

وضمح والأنظمة البديلة التي يمكن أن يلجأ الناس إليها 
للإنصاف تليلة. 

هناك احتمالية أخرى مزعجة لكنها أكثر واتعية٬ وهي 
أن الضرر يحدث لكن لا يتم الحديث عنه بسبب عمامل 
مثل معمتات المصمل للعدالة ومحدودية المعرفة بنظام 

الشكاوى الناص بآليات المساءلة المستقلة وضعف 
المجتمع المدني الذا يجعله غير مستعد أو غير تادر 
على تقديم الشكاوى من الأضرار لأسباب سياسية أو 

اجتماعية ومنها ارتفاع احتمالية حدوث انتقام أو النمف 
من ذلك. من الجدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا هي المنطقة المحيدة التي لا يمجد 
بها بنك إتليمي وآلية للمساءلة المستقلة مرتبطة 

به٬ وهم ما يمكن أن يؤثر على إتاحة آليات المساءلة 
المستقلة كمسيلة فعالة للإنصاف.11 ولكي نفهم أا 

من هذه النظريات يفسر الاننفاض الملحمظ للشكاوى 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سماء بشكل 

مطلق أو نسبي٬ تناولنا هذه التبعات المحتملة من 
خلال بحثنا الكيفي مع منظمات المجتمع المدني التي 

لديها خبرات في تقديم شكاوى في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ومع ممثلي آليات المساءلة المستقلة 

الذين لديهم خبرة في التعامل مع الشكاوى في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الأدبيات الممجمدة 

بنصمص هذه الممضمعات. 

انخفاض�معدل�وصول�الشكاوى�
لنتيجة

المستقلة المساءلة  آليات  عمليات  نتائج  تحديد 

معظم آليات المساءلة المستقلة مصممة للتعامل مع 
الشكاوى من خلال عمليتين أساسيتين: حل النزاعات 

وتقرير الامتثال. في حل النزاعات٬ تدخل الأطراف المعنية 
بشكل طمعي في حمار تتم إدارته بمساطة طرف آخر 

أو عملية تقصي حقايق مشتركة أو غيرها من العمليات 
التي يتم تيسيرها بهدف التمصل لحلمل مقبملة من كل 
الأطراف للقضايا التي يماجهها أصحاب الشكاوى. تتنمع 

الأطراف المننرطة في عمليات حل النزاعات٬ لكنها  غالبًا 
ما تتضمن أصحاب الشكاوى و/أو ممثليهم والمنفذ/
الشركة المسؤولة عن المشروع وعملاء الاستثمار 

والمسؤولين الحكمميين وإدارة البنك. يساعد ممثلم آلية 
المساءلة المستقلة في تيسير عملية حل النزاعات٬ 

ويتضمن ذلك تعيين وسطاء مستقلين. في مراجعة 
الامتثال٬ آلية المساءلة المستقلة والنبراء المنتارون 
يجرون تحقيقا لتحديد إن كان البنك التزم بسياساته 

المتعلقة بالضمانات البيئية والاجتماعية٬ وتنتهي العملية 
بتقرير علني يتضمن نتايج التحقيق. الشكاوى التي تصل 
لاتفاق في عملية حل النزاعات أو يُنشر بنصمصها تقرير 

علني عن الامتثال تُعتبر أنها وصلت لنتيجة من عملية 
الشكمى لآلية المساءلة المستقلة. ومن الجدير بالذكر 

أن المصمل لنتيجة من عملية الشكمى لآلية مساءلة 
مستقلة لا يعني أا حكم على جمدة هذه النتايج٬ ولا 
يمضح إن كانت هذه النتايج أنتجت أا منرجات أو جبر 

للأضرار بالنسبة للمجتمعات المعنية. 

منطقة كل  في  النتائج 

نسبة الشكاوى التي تصل لنتيجة من عملية الشكاوى 
مننفضة في كل مكان. فعلى مستمى العالم٬ أتل من 
شكمى من كل خمسة شكاوى )٪18.5( تنتهي باتفاق 
أو نشر تقرير خاص بالامتثال. أما منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا فالشكاوى بها تأتي في ثاني أتل مرتبة 
في معدل المصمل لنتايج بين منتلف المناطق٬ فـ 13٪ 

فقط من الشكاوى المقدمة تنجح في المصمل لنتيجة من 
هذه العملية )شكل رتم 5(.

هناك أكثر من عنق زجاجة خطير في عملية آلية 
المساءلة المستقلة يمنع أصحاب الشكاوى عن المصمل 
لنتيجة.12 ولم ألقينا نظرة أكثر تدتيقًا على مراحل معينة 
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شكل رتم 7: الشكاوى المؤهلة التي تصل لمرحلة مراجعة الامتثال 
أو حل النزاع

شكل رتم 5: معدل وصمل الشكاوى لنتيجة حسب المنطقة من عملية الشكمى لآلية المساءلة المستقلة 
تد يساعدنا هذا على تحديد أسباب الاننفاض 

الشديد في معدلات النتايج التي يتم التمصل 
لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

الشكوى  عملية  في  الأولية  المراحل 

معظم آليات المساءلة المستقلة بها 
مرحلتان أوليتان )التسجيل والتأهل( يجب 

أن تمر بهما الشكاوى حتى تنتقل بعد ذلك 
لمرحلة المعالجة الممضمعية للشكمى. 

التسجيل هم المرحلة الأولى في عملية 
آلية المساءلة المستقلة٬ وفيها تحدد الآلية 

إن كانت الشكمى تستمفي المعايير الدنيا 
الأساسية لتقدم الشكمى. وتتنمع معايير 

التسجيل وفقًا لآلية المساءلة المستقلة٬ ولا 
تتبناها كل آليات المساءلة المستقلة. وتحدد 
المقاييس الممضمعة للتأهل إن كانت شكمى 

ما تستمفي كل معايير التقدم للمرحلة 
التالية المتعلقة بمعالجة الممضمع٬ وتتنمع 
آليات التأهل المحددة وفقا لآلية المساءلة 

المستقلة حيث تنفض أكثر من نصف 
الشكاوى في عبمر هذه المرحلة الأولية.13

هناك أسباب وجيهة تد تمنع تأهل الشكمى 
مثل أن تكمن الشكمى متعلقة بممضمعات 

خاصة بتدبير مشتروات أو بفساد خارج نطاق 
صلاحيات آلية المساءلة المستقلة. لكن 

البحمث السابقة طرحت أيضًا أسئلة حمل بعض 
جمانب صنع القرار التي تتم في هذه المرحلة. 

فعندما تم رصد التأهل باعتباره عنق زجاجة 
لأول مرة في 2016 كانت ٪42.5 من الشكاوى 
يتم تبملها واعتبارها مؤهلة لاستكمال العملية 
بعد المرحلتين الأوليتين14٬ واليمم أصبحت تلك 
النسبة ٪41.1. لكن التصنيف الإتليمي يبين 

عدم أن نسب التأهل في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا )٪46.3( ليست متباينة بشكل 

كبير مع المتمسط العالمي )شكل رتم 6(. 

بعد ذلك بنطمة واحدة٬ نجد أن هناك معمتات 
كبيرة أمام الشكاوى في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا لتجاوز مرحلة تأهل الشكمى أو 
تبملها من الناحية الإجرايية إلى الدخمل الفعلي 
في مرحلة ممضمعية من عملية الشكمى: حل 

النزاعات أو مراجعة الامتثال )شكل رتم 7(. 

شكل رتم 6: الشكاوى المؤهلة لبلمغ مرحلة المعالجة الممضمعية 
حسب المنطقة 
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هذا عيب صارخ وغالبًا ما يتم تجاهله.15 معروف بشكل 
عام أن محددات تأهل الشكاوى تمنع شكاوى كثيرة من 

المصمل الفعلي لهذه العمليات٬ وأن أصحاب الشكاوى 
التي تدخل بنجاح مرحلة المعالجة الممضمعية لا ينرجمن 

دايمًا من هذه العمليات بنتيجة.16 لكن البيانات تمضح 
أن هناك نقطة وسيطة هامة تفشل عندها  الشكاوى 
في الاستمرار حيث لا تحصل الشكاوى المؤهلة على 

الفرصة لدخمل مرحلة المعالجة الممضمعية على 
الإطلاق. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ واحدة من 

كل ثلاث شكاوى مؤهلة لا تصل أبداً لمرحلة المعالجة 
الممضمعية٬ وهم أدنى معدل في أا منطقة في العالم. 
المعمتات التي تمنع الشكاوى المؤهلة من دخمل مرحلة 

المعالجة الممضمعية تد تتعلق بسياسات معينة من 
سياسات آليات المساءلة المستقلة )مثل اشتراط ممافقة 
المجلس17( التي تمنع إتاحة مراحل المعالجة الممضمعية 
أو رفض الحكممات أو الشركات القايمة على المشروعات 

المشاركة في حل النزاعات18 أو صدور ترار من الآلية 
نفسها بأن الاستمرار في العملية غير ضرورا19. 

الشكوى  الموضوعية في عملية  المعالجة  مراحل 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس بها فقط أدنى 
معدل للشكاوى المؤهلة التي تصل لمرحلة المعالجة 

الممضمعية. لكن حتى حين يتم البدء في عملية حل النزاع 

أو مراجعة الامتثال٬ نجد أن معدل المصمل لنتيجة بعد بلمغ 
هذه المرحلة يبقى مننفضًا بشكل غير متناسب. بالنسبة 

للمتمسط العالمي ٪69 من الشكاوى التي تصل لمرحلة 
حل النزاع ينتج عنها اتفاق عام٬ مقارنة بنسبة ٪57 في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالنسبة لمراجعة الامتثال٬ 
المقارنة صادمة بدرجة أكبر: فعلى مستمى العالم 82٪ 

من كل مراجعات الامتثال ينتج عنها تقرير٬ و٪83 من هذه 
التقارير تتمصل إلي نتيجة بعدم الامتثال للأنظمة. لكن في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ ٪33 فقط من 
عمليات مراجعة الامتثال ينتج عنها تقرير و ٪66 منها يتمصل 

إلى أنه لم يتم الامتثال للأنظمة )شكل رتم 8(. 

اننفاض معدل النتايج التي تصل إليها عمليات الشكاوى 
له عدد من التبعات التي تستحق المزيد من الاهتمام٬ 
ومنها التباين في طرق تعامل آليات المساءلة المنتلفة 

مع الشكاوى٬ وكذلك التباين في طرق التعامل مع 
الشكاوى في كل آلية مساءلة مستقلة معينة. تد 
يكمن الأمر مرتبطًا بالتنمع في القضايا المطروحة أو 

العمليات التي يتم القيام بها مثل أنماع الفاعلين 
المننرطين في المشروع أو ديناميكيات القمة القايمة 

في منتلف مراحل عملية الشكاوى أو اننراط المجتمع 
المدني وغيره من الفاعلين الداعمين لعملية الشكاوى.

شكل رتم 8: معدل وصمل الشكاوى لنتيجة حسب مرحلة المعالجة
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لقد رصدنا وجمد تيمد كبيرة على عملية آلية المساءلة 
المستقلة٬ وهم ما يبدو أمراً مؤثراً على كل من عدد 
الشكاوى المقدمة وأنماع المنرجات التي تتمصل لها 

الشكاوى من عمليات آليات المساءلة المستقلة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتضمن هذه القيمد 
الاحتياجات المتعلقة باللغة والترجمة ونقت المعرفة 
المسبقة بآليات المساءلة المستقلة والمتت الكثير 

والممارد الكبيرة المطلمبين لكي تننرط المجتمعات في 
العملية ومقدار اننراط منظمات المجتمع المدني في 

عمليات الشكاوى وسلطة آلية المساءلة المستقلة في 
اتناذ القرار واستقلالها في العمل وديناميكيات القمة غير 
المتمازنة بشدة. وكما هم مذكمر في تقرير )نصف الكمب 

الممتلئ؟(٬ الكثير من هذه القيمد لمحظ وجمدها أيضًا في 
أماكن أخرى حمل العالم وليست ملازمة للشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا فقط.20

لكن هذه القيمد العامة على عملية آلية المساءلة 
المستقلة تتفاتم حين تمتزج مع عمامل أخرى سايدة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل ضعف 
المجتمع المدني وعدم الاستقرار السياسي وارتفاع 

مناطر انتقام الدولة. وتشير بياناتنا الكمية إلى أن 
هذه العمامل أدت إلى الاننفاض النسبي في مقدار 

الشكاوى المقدمة والاننفاض الشديد في النتايج التي 
يتم التمصل لها من عملية الشكمى في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا. اننفاض معدل التمصل لنتايج 
تد يؤدا حتى إلى تثبيط الناس عن تقديم الشكاوى 

في المنطقة: فمجمد شكاوى لا تعالجها آليات المساءلة 
المستقلة ينلق تناعة بقلة فاعلية هذه العمليات٬ ومن 
ثم تننفض أعداد المجتمعات التي تعتبر آليات المساءلة 

المستقلة سبيلًا للتعامل مع الأضرار )شكل رتم 9(. 

9: الممضمعات الرييسية التي تنتبرها منظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكل رتم 

البحث  نتائج 

عدد المبحمثين المعروضين ثمانية. الممضمعات المعروضة تم تصنيفها بناء على القضايا المطروحة بدرجة أكبر في المقابلات الكيفية التي تمت مع 
منظمات المجتمع المدني. الشريحة الزرتاء تعبر عن مجممع الاستجابات التي طرحت الممضمعات المقابِلة. الشريحة الصفراء تعبر عن مجممع 

الاستجابات التي لم تطرح الممضمعات المقابِلة.
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هناك عدد من القضايا الأساسية التي طُرحت أثناء عملية 
المراجعة الكيفية مع منظمات المجتمع المدني المننرطة 
في الشكاوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأثرت 

على إتاحة آليات المساءلة المستقلة٬ ومن ثم على 
الإنصاف من الأضرار. الكثير من هذه القضايا ينتبرها 

أصحاب الشكاوى والمجتمعات والمناصرون في العالم 
كله بلا شك.21 لكن السياتات الاجتماعية السياسية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضنمت من مقدار وشدة 
الكثير من هذه الممضمعات. وتقدم الأتسام التالية تحليلًا 
للممضمعات الأساسية التي تماجهها منظمات المجتمع 
المدني والأفراد المننرطين في الشكاوى في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا التي تقيد من عدد الشكاوى 
التي يتم تقديمها وتسبب اننفاض معدل النتايج. ووضعنا 
أيضًا تمصيات للمؤسسات المالية الدولية وآليات المساءلة 

المستقلة من أجل معالجة هذه القضايا. 

المجتمع�المدني�في�الشرق�الأوسط�
وشمال�أفريقيا

المدني المجتمع  على  السياسية  الاجتماعية  الآثار 

السياق الاجتماعي السياسي في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا أضعف وتمع المجتمع المدني. النمف من 

الانتقام منتشر ويشكل عايقًا أمام المجتمعات والناس 
المتأثرين بالمشروعات٬ بل وأا طرف ثالث يدعم لتقديم 

الشكاوى.

“المماطنمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا يتم التعامل معهم وكأنهم بلا تيمة. المجتمع 

المدني ضعيف ومقهمر٬ فالدولة تتحرش بالمجتمع 
المدني ولا تتركه يلعب دوره باستقلالية. ليس أمام 
المماطنين سبيل للدفاع عن حقمتهم. ولكي تحصل 

منظمة مجتمع مدني ما على الدعم أو التمميل٬ يجب 
أن ترتبط بمجممعة ما ولا يمكن أن تبقى مستقلة.” 

)مركز التنمية لجهة تانسيفت(

إن إطار عمليات آلية المساءلة المستقلة يتضمن بالفعل 
مصالح متعارضة وديناميكيات تمة معقدة وتعاون دتيق 

بين عدة أطراف لا تثق كل منها في الآخر كثيرا٬ً ويصبح 
أكثر صعمبة في السياق الاجتماعي السياسي للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. لقد تم كبت وإضعاف المجتمع 

المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفعل القهر 
الطميل والمستمر والحروب والأعمال الانتقامية والفساد.22 

“في منتلفة أنحاء المنطقة٬ عمدة الأنظمة السلطمية 

في الكثير من البلدان أدى إلى تقلت مساحة المجتمع 
المدني. فالهجمات على المعارضة السياسية وتقييد 

حرية التعبير وغياب وسايل الإعلام المستقلة ومنظمات 
المجتمع المدني أممر شديدة الانتشار.”23 وبسبب إضعاف 

وتهر المجتمع المدني٬ أصبح من الممكن النظر لثقافة 
الشكمى ورفع الصمت ضد المشروعات التي ترعاها 

الحكممة وكأنهما هجمم على الأمة نفسها.

“عادة ما تكمن المشروعات كبيرة الحجم في الشرق 
الأوسط مرتبطة بمناهج التنطيط والسياسات التي 

تفرض من أعلى لأسفل التي ترهب المجتمعات 
المحلية. أعرف تصصًا من مصر وأماكن أخرى حيف 
يناف الناس حقًا من معارضة الحكممة. فبالنسبة 

إليهم٬ التمجه لإحدى آليات المساءلة المستقلة يتم 
النظر إليه وكأنه شيئًا إجراميًا أحيانًا”. )مجممعة 5(

هذه التفاعلات تزداد سمءً بسبب المؤسسات المالية 
الدولية نفسها٬ فتحميل مبالغ طايلة من المال للمزارات 

الحكممية يمكن النظر إليه باعتباره إضفاءً للشرعية على 
تلك الهيئات٬ ومن ثم أا اعتراض أو تحد لذلك التمميل 
يعتبر هجممًا على شرعية الدولة نفسها. وهكذا يناف 

الكثيرون من تنظيم أنفسهم في مماجهة مصالح الفاعلين 
السياسيين النافذين. وهناك مؤشرات تبين أن ارتفاع 
مناطر الانتقام – سماء كان فعليًا أو محتملًا – يعطل 

تقديم الشكاوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
فالأضرار على الأجر ما زالت تحدث٬ لكن لا يتم الحديث 

عنها وبالتالي تننفض أعداد الشكاوى المقدمة في 
المنطقة.

من يتحدثمن عن الأضرار ويقدممن الشكاوى يماجهمن 
مناطر الانتقام الكبيرة والتهديدات. معظم المنظمات 

التي تقدمت بشكاوى سابقًا ذكرت أن مسألة النمف 
من الانتقام كانت أمراً مقلقًا بشدة لأفراد المجتمع 

ومناصريهم. ممثل إحدى المنظمات شرح أن حمادث 
الانتقام من أفراد المجتمع بدأت تبل تقديم الشكمى: 

“]أفراد المجتمع[ أخبروني تبل تقديم الشكمى بحدوث 
مماتف بها تهديد وعنف وشجار في الشارع” )المبادرة 
المصرية للحقمق الشنصية(. ممثل من منظمة أخرى 

ذكر خبرة شبيهة حدث فيها تهديد تبل تقديم الشكمى 
وتبعه انتشار لقمات عسكرية بعد تقديم الشكمى:

“في اليمم الذا بدأنا فيه التعبير عن مناوفنا٬ تمبلنا 
باتهامات بالنيانة والعمل مع أعداء الدولة٬ وكان ذلك 

بمثابة تهديد لنا. لم نشعر في أا وتت أن هناك 
مساحة لمناتشة مناوفنا مع الحكممة. أما بعد 

تقديم الشكمى٬ تماجدت تمات الأمن على الأرض في 
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الممتع٬ وتامما بترهيبنا بطرق عدة٬ حتى أنهم تامما 
باستدعاينا للتحقيق حمل منشمراتنا على وسايل 

التماصل الاجتماعي.” )المجممعة 4(

في هذه النبرات واجهت المجتمعات الانتقام تبل 
التقدم الرسمي بالشكمى٬ وهي على الأرجح تؤدا 

لتثبيط الناس عن تقديم الشكاوى الرسمية أمام آليات 
المساءلة المستقلة. 

“المضع في البلد صعب جداً. لا أستطيع أن أتمجه 
للمجتمع كمنظمة حقمتية. النشطاء غير مستعدين 

لرفع صمتهم٬ فالثمن باهظ. الناس مننرطمن في 
مجتمعهم ومستعدون لفعل شيء٬ ونحن مستعدون 

لدعمهم وتنظيمهم٬ لكنني لا أرى جدوى من هذا الآن 
في البلد.” )المبادرة المصرية للحقمق الشنصية(  

ممثلم مجممعات المجتمع المدني والمجتمعات التي تقدم 
الشكاوى تحدثما أيضا عن حالات انتقام ارتكبتها المؤسسات 

المالية الدولية نفسها ضدهم رداً على شكاواهم. 

“تعامل المسؤولمن في آلية المراجعة المستقلة 
بالبنك الأفريقي للتنمية معنا بطريقة محايدة 

واحترافية. لكن ممثلي البنك الأفريقي للتنمية في 
المغرب كانما منحازين للشركة التي تمتلك المشروع٬ 
واعتبروا أن عمل منظمتنا يعيق المشروعات التنممية. 

بل إنهم وضعمنا في القايمة السمداء بسبب تقديم 
هذه الشكمى.” )مركز التنمية لجهة تانسيفت(

التوصية: كل من المؤسسات المالية الدولية وآليات 
المساءلة المستقلة عليها مسؤولية معالجة مناطر 

الأعمال الانتقامية. والكثير من آليات المساءلة المستقلة 
)مثل مستشار الامتثال / أمين المظالم بمؤسسة 

التمميل الدولية٬ وآلية التحقيق والتشاور المستقلة بالبنك 
الأمريكي للتنمية٬ وهيئة التفتيش بالبنك الدولي٬ وآلية 

الإنصاف المستقلة بصندوق المناخ الأخضر( وضعت مبادئ 
إرشادية أو بروتمكملات للتعامل مع مناطر الانتقام٬ وهم ما 
يعتبر أساسًا جيداً. لكن ما زال هناك ثغرات٬ وهناك حاجة 

للقيام بالمزيد على المستمى المؤسسي. ولمماجهة 
هذه الثغرات٬ نمصي بما يلي:

تبني سياسات عدم التسامح مطلقًا والالتزام 	 
بها. ويعني هذا في الممارسة عدم إلقاء عبء 

كبير في الإثبات على الناس الذين يتعرضمن 
للأعمال الانتقامية.

استندام مرتكزات التأثير لمنع الأعمال الانتقامية 	 
والتعامل معها حال وتمعها. ويجب أن يتضمن هذا 

إيقاف التمميل حين يكمن هذا ملايمًا تماشيًا مع 
مبادىء النروج المسؤول.

تطمير إجراءات وبروتمكملات وتمجيهات واضحة 	 
بشأن الأعمال الانتقامية. ويجب التعامل بجدية 

مع تنفيذ هذه القماعد الإرشادية٬ وتدريب العاملين 
في البنك/ آلية المساءلة المستقلة دوريًا/ بشكل 

سليم على التعامل مع حالات الانتقام.

إن اننراط البنك في عمليات آليات المساءلة المستقلة 
يمكن أن يلعب أيضًا دوراً حاسمًا في تحقيق التقدم فيما 

يتعلق بمناوف المجتمع٬ وذلك عن طريق إضفاء الشرعية 
على المنظمات التي تقدم الدعم أمام حكمماتهم. ففي 

إحدى الحالات٬ تامت إحدى المجممعات التي عقدنا معها 
مقابلة بإرسال شكماها إلى إدارة البنك تبل تقديمها من 

خلال آلية المساءلة المستقلة:

“دافع القايممن على البنك وفريق المشروع عنا تايلين 
إن ]منظمتنا[ تقمم بدور مشروع. ففي الجزء الذا 

نعيش فيه من العالم٬ المجتمع المدني ليس مرحبًا 
به فالناس يمكن أن تدخل السجن٬ وهذا اختلاف كبير 

]مقارنة بالمناطق الأخرى[. لذلك كان تيام العاملين 
في البنك بتذكير حكمماتنا أن وجمد]نا[ شرعي  

واعترافهم بأن لنا مكان على الطاولة أمراً جمهريًا 
لنجاحنا.” )إيكم بيس الشرق الأوسط(

وتد لاحظ المبحمث أن هميته ووضعه أثرا بشدة على 
علاتته بالعاملين في البنك وآلية المساءلة المستقلة 

تايلًا: “أنا رجل أبيض معي شهادة في القانمن من جامعة 
بالعاصمة الأمريكية واشنطن٬ وهذا يشكل فارتًا هايلًا في 

كيفية تعامل العاملين في البنك معي بكل تأكيد.” )إيكم 
بيس الشرق الأوسط(

عندما تستندم مؤسسات التمميل المرتبطة بمشروعات 
تنممية عملاتة نفمذها عن طريق جعل التمميلات 

مشروطة بحماية أصحاب الشكاوى٬ فإنهم يشجعمن 
الحكممات على الحفاظ على اننراط المجتمع المدني 

ومشاركته في صنع القرار في هذه المشروعات التي تؤثر 
على حيمات مماطنيهم ومجتمعاتهم. 

“الأمر لا يتعلق فقط بإعلام المجتمع المدني بالفرص 
الممجمدة٬ وإنما بأهمية أن تنبر هذه المؤسسات 

المالية الدولية الحكممات المعنية بأن هذه المنظمات 
شرعية وأننا سنحمي تيامهم بدورهم في معالجة 

المشكلات والنزاعات وأنكم لم حاولتم إيقافهم سنتمتف 
عن تمميل المشروع.” )إيكم بيس الشرق الأوسط(
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المدني المجتمع  منظمات  وقدرات  موارد 

تدرة منظمات المجتمع المدني على دعم الشكاوى 
معاتة٬ ويعمد هذا في جزء منه إلى تمع وإضعاف وضع 
المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
ولهذا لا يمجد سمى عدد تليل من منظمات المجتمع 

المدني والممجمد محمل بأعباء ثقيلة.

إن تمع المجتمع المدني في المنطقة بشكل عام أدى 
أيضًا إلى وجمد عدد تليل من منظمات المجتمع المدني 

المسجلة العاملة في المنطقة. “المجتمع المدني المنظم 
يماجه بشكل خاص تحديات تعمد للقيمد المفروضة على 
تدرته على التسجيل والعمل في شتى أنحاء المنطقة 

ولحالة انعدام ثقة الحكممات بشكل عام في المنظمات غير 
الحكممية”.24 لقد شاهدنا هذا يحدث فعليًا أثناء القيام بهذا 

البحث٬ فإحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية 
التي كنا نجرا معها مقابلة بحثية تم إعلانها منظمة 

إرهابية من تبل دولة اسراييل. ومن ثم تم تأجيل خططهم 
لتقديم شكمى لأجل غير مسمى خمفًا من العماتب. 

لكن حتى حين تحصل منظمات المجتمع المدني على 
الترخيت الرسمي بالعمل٬ فإنها تماجه معمتات أخرى 
تمنعها عن الاننراط الفعلي في عمليات التنمية٬ كما 

يقمل المرصد اليمني لحقمق الإنسان:

“الحكممة لا تعترف بالمجتمع المدني بشكل حقيقي. 
إنها تعطيهم ترخيت بالعمل لكنها لا تعترف بهم حقًا 
كشركاء.. نعلم أن مشاركة المجتمع المدني هامة 

جداً ليس فقط من أجل الشفافية والحقمق٬ وإنما أيضًا 
لتعزيز نتايج التنمية. فهذه المشاركة تضمن مشاركة 
المجممعات التي تتأثر بالتنمية لأن منظمات المجتمع 
المدني لديها صلات بالمجتمعات وتعرف احتياجاتها.” 

محدودية أعداد منظمات المجتمع المدني المتاحة لدعم 
الشكاوى أدت إلى إثقال كاهل هذه المنظمات بالأعباء٬ 

وهم ما تيد بشدة ممارد وتدرات منظمات المجتمع 
المدني القايمة ومن ثم إنهاكها. فحين سألنا المنظمات 

إن كانت مستعدة لتقديم شكاوى مرة أخرى٬ جاوبت كلها 
تقريباً بـ”لا” مدوية.

“لقد تطلب الأمر جهمداً كبيرة تطمعًا٬ حيث لم نحصل 
على أا أممال طمال خمس سنمات كاملة استغرتتهم 

العملية ولا حتى بدلات الانتقال. وذلك لأن البنك لا 
يستطيع تمميل شركة لبناء مشروع وتمميل كيانات 
معارضة تشتكي من نفس المشروع. تمجهت ]آلية 
المساءلة المستقلة[ إلينا للتحقيق في بعض الأممر 
المتعلقة بمشروعاتهم٬ وتلنا إننا متعبمن. ولم جاءتنا 

أا شكمى أخرى لن نتملاها لأننا منهكمن. بدوننا ما 
كانت الشركة لتتصمر أبداً أن مجممعة من المجتمع 

المدني يمكن أن تمارس الضغط عليها. فقد افترضت 
الشركة أنها ستقمم بتسميف الأمر وتصل لنهاية 

المشروع وتحصل على الأممال التي تنصها٬ ولم 
تتصمر أبداً أن مجممعة من المجتمع المدني ستنجح 
في المصمل لنهاية العملية بأكملها. وتد كانت على 

حق فالمجممعات الأخرى لا تستطيع فعل هذا٬ وهذه 
المجممعة منهكة جداً ولا تستطيع القيام بهذا مجدداً. 

يجب أن يتم دعم هذه المجممعات لكي تتمكن 
من الاستمرار خاصةً وأن هذه القضايا تأخذ سنمات. 
فنحن لم نعمل بشكل تطمعي فقط٬ بل دفعنا أيضًا 

تكاليف مثل الانتقالات لمدة خمس سنمات من جيمبنا 
الناصة.” )مركز التنمية لجهة تانسيفت(

“سأتردد في تقديم أا شكمى مرة أخرى. كمنظمة 
غير حكممية ربما أتمم بهذا ثانيةً لكن ليس بمفردا. 

الناس تتمتع نتايج وتنتظر تدر ما من الإنصاف وجبر 
الضرر. لن أذهب مرةً أخرى لمجتمع يتألم وأتمل لهم 

هيا نقدم شكمى ستأخذ سبع سنمات.” )المبادرة 
المصرية للحقمق الشنصية( 

كل المنظمات التي تم عقد مقابلات معها تقريبًا اتفقت 
على أن الممارد المطلمبة للاننراط الفعال والكامل 

في عمليات شكاوى آليات المساءلة المستقلة غير 
مستدامة. وتد اتترح الكثيرون أن دعم منظمات المجتمع 

المدني أمر جمهرا وأنه حتى في ظل تمافر الدعم 
من منظمات المجتمع المدني تبقى العملية صعبة جداً 

بالنسبة للمجتمعات والمنظمات الداعمة لهم. 

التوصية: لكي تكمن عمليات آليات المساءلة المستقلة 
فعالة ومنصفة٬ يجب أن تقدم البنمك وآليات المساءلة 

المستقلة تمميلًا مباشراً لأصحاب الشكاوى ومناصريهم 
للاننراط في عمليات شكاوى آليات المساءلة المستقلة. 

ولمضع هذا ممضع التنفيذ٬ نمصي بما يلي:

تقديم تمميل مباشر مسبقًا للمجتمعات 	 
والمناصرين المننرطين في عمليات آليات 

المساءلة المستقلة. ويجب أن يكمن لدى البنمك 
وآليات المساءلة المستقلة بنمد منصصة في 
الميزانيات لدفع أجمر النبراء )مثل خبير القضايا 

البيئية والاجتماعية لإجراء تقصي للحقايق( 
وتكلفة الانتقالات )مثل أجرة المماصلات المطلمبة 

لحضمر الاجتماعات( ومصاريف الاجتماعات 
والتقنيات المطلمبة للاتصال )مثل الهماتف 
وبطاتات تعريف المستندم )سيم كارت((.
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أدرجت الكثير من آليات المساءلة المستقلة بنمد متعلقة 
بتمميل أصحاب الشكاوى في سياساتها. فعلى سبيل 

المثال٬ أضافت آلية المراجعة المستقلة بالبنك الأفريقي 
للتنمية مؤخراً سياسة متعلقة بتغطية تكاليف المشاركة 

نصت على أن آلية المراجعة المستقلة ستتحمل كافة 
تكاليف المشاركة في حل النزاع أو مراجعة الامتثال أو 

رصد العمليات لكي تضمن فاعلية المشاركة.25 ومن 
المفهمم أن هذا يتضمن تكاليف مثل السفر ومصروفات 

الاجتماعات والدراسات والتقنيات المطلمبة. سياسة آلية 
الإنصاف المستقلة بصندوق المناخ الأخضر تتضمن أيضًا 

نت متعلق بتكاليف المشاركة. “الطريقة التي يُترجم بها 
ذلك ]البند[ إلى تغيير فعلي على الأرض هي كالتالي: إن 
كان الشنت أم عزباء تحتاج لإيجاد حضانة ليبقى الطفل 

فيها٬ يمكننا دفع هذه التكلفة وكذلك تكاليف السفر 
والمجبات إلخ. وتد حرصت الآلية على التأكد من وجمد 
بند يسمح بالدفع للناس الذين ليس لديهم حسابات 

بنكية من حيث الاتساق مع الضمابط المالية. كذلك 
يمكن دفع التكاليف للناس إن كانما بحاجة لمحامِ على 

سبيل المثال٬ فهذا البند تفسره آلية المراجعة المستقلة 
تفسيراً رحبًا” ) آلية الإنصاف المستقلة بصندوق المناخ 

الأخضر(. علاوة على ذلك٬ بعض آليات الشكاوى وجهات 
الاتصال المطنية تغطي أيضًا التكاليف التي يتكبدها 

أصحاب الشكاوى.26

الشكاوى التي تدعمها منظمات المجتمع المدني الدولية 
يُرجَح بدرجة أكبر أن تصل إلى اتفاق أو تكمل عملية 

مراجعة الامتثال. لكن منظمات المجتمع المدني الدولية 
العاملة في المنطقة تليلة٬ وهم ما يفاتم من آثار اننفاض 

معدلات وصمل الشكاوى لنتايج في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. 

الاتجاهات العالمية في الشكاوى المقدمة لآليات 
المساءلة المستقلة تبين أن احتمالية النجاح ترتفع 

بشكل كبير مع اننراط منظمات المجتمع المدني وأن 
نمع منظمات المجتمع المدني )دولية أو وطنية أو محلية( 

المننرطة يشكل فارتًا هم الآخر. ٪59 من الشكاوى 
المقدمة بمشاركة منظمات المجتمع المدني الدولية 
وصلت لنتيجة٬ مقارنة بـ ٪33 من الشكاوى المقدمة 

بمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية أو المطنية. 
و٪25 فقط من الشكاوى التي تقدم بدون مشاركة من 

 المجتمع المدني على الإطلاق تصل لنتيجة )شكل 
رتم 10(.

يبدو أن مشاركة منظمات المجتمع المدني الدولية في 
عمليات شكاوى آليات المساءلة المستقلة أحد العمامل 
الأساسية وراء وصمل هذه العمليات إلى نتايجها بنجاح. 
إن هذه العمليات مصممة بحيث تمفر فرصة للمجتمعات 

المتضررة من الاستثمارات الدولية والمشروعات التنممية 

10: مشاركة منظمات المجتمع المدني في الشكاوى  شكل رتم 
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الممملة لكي تسمع شكاواها وتحصل على الإنصاف 
من أا أضرار وتعت لها. وهذه النتيجة تشير إلى أن 

المجتمعات تماجه تيمداً ومعمتات كبيرة في غياب دعم 
منظمات المجتمع المدني٬ حيث يمنع غياب هذا الدعم 

إتاحة عمليات شكاوى آليات المساءلة المستقلة والتمصل 
للإنصاف من خلالها بشكل متساوا. وهذه المعمتات أمام 

المصمل لهذه الآليات ونتاجها أدت إلى أن تتسم عمليات 
شكاوى آليات المساءلة المستقلة بعدم الإنصاف. 

هناك منظمة مجتمع مدني دولية واحدة معروف أنها 
تننرط في تقديم أو دعم الشكاوى في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا. وهذه المنظمة هي منظمة المجتمع 
المدني الدولية المحيدة أيضًا التي لها مكتب إتليمي في 

المنطقة. إن غياب منظمات مجتمع مدني دولية عاملة 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى أن هذا 

عامل  مساهم في اننفاض معدلات نجاح الشكاوى في 
المنطقة. وتد ذكر أحد الممثلين لآلية من آليات المساءلة 
المستقلة تحدثنا معه أن محدودية عدد منظمات المجتمع 

المدني الدولية٬ بالإضافة إلى تلة منظمات المجتمع 
المدني الإتليمية أو المطنية أو المحلية٬ ساهم في 

اننفاض عدد الشكاوى المقدمة في المنطقة:

“بشكل عام٬ هناك اهتمام أتل من تبل منظمات 
المجتمع المدني الدولية. كذلك٬ مساهمات وتمافر 

منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني 
الدولية أتل في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا. تد يكمن الأمر متعلقًا بالمعمتات اللغمية وصعمبة 
وجمد ناس ليتم التماصل معهم على الأرض. فهناك 
منظمات أكثر في المناطق الأخرى )حتى لم كانت 

روابط أو مجممعات أصغر( وهي أكثر نشاطاً في أوروبا 

وغيرها من المناطق.” )آلية الشكاوى الناصة بالبنك 
الأوروبي للاستثمار(

أثر منظمات المجتمع المدني الدولية على وصمل 
الشكاوى لنتيجة من عمليات آليات المساءلة الدولية٬ 

مقترنًا بمحدودية أعداد منظمات المجتمع المدني الدولية 
العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ يشير 

إلى أن هذا ساهم في الاننفاض الشديد في معدلات 
الشكاوى التي تصل لنتيجة. 

التوصية: يجب أن تتمفر للمجتمعات ممارد كافية للاننراط 
في عمليات آليات المساءلة المستقلة٬ بغض النظر عن 

طبيعة ومقدار دعم منظمات المجتمع المدني. ولضمان إتاحة 
عمليات آليات المساءلة المستقلة ونتايجها نمصي بما يلي:

تحديد الجمانب التي تتطلب مشاركة منظمات 	 
المجتمع المدني لتحقيق النتايج والعمل على 

تقليل مشاكلها. 

تمفير تمميل مباشر للمجتمعات والمناصرين 	 
المحليين٬ كما هم مذكمر سابقًا.

إن الممارد والقدرات المطلمبة للاننراط الفعال في عمليات 
آليات المساءلة المستقلة ضنمة في كل مكان٬ لكنها 
تزداد صعمبة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.

إن متمسط الفترة الزمنية التي تتطلبها الشكمى 286 
يمم٬ لكن المتمسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا هم 394 يمم. هذا العبء الزمني الإضافي يمتد 
لكل مراحل العملية ما عدا حل النزاع.

جدول 1 – متمسط الفترات الزمنية لمراحل الشكمى عالميًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا27 

الزمنية� الفترة� متوسط�
الأوسط� الشرق� في�

)بالأيام( أفريقيا� وشمال�

الزمنية� الفترة� متوسط�
)بالأيام( عالمياً� حلة لمر ا

21, ع = 52 20, ع = 1213 التسجيل28 

132, ع = 54 89, ع = 929 التأهل

184, ع = 8 424, ع = 131 حل النزاع

250, ع = 4 487, ع = 84 حل النزاع بدون نتايج

529, ع = 9 415, ع = 222 مراجعة الامتثال

652, ع = 3 444, ع = 182 مراجعة الامتثال بدون نتايج
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طمل العملية وضنامة الممارد المطلمبة للمشاركة٬ 
بالإضافة إلى ضعف المجتمع المدني واننفاض تدرة 

منظمات المجتمع المدني على المشاركة٬ يجعل عمليات 
آليات المساءلة المستقلة صعبة بشكل خاص في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ٪86 من المنظمات التي 
تم عقد مقابلات معها ذكرت أن المتت والممارد المطلمبين 

للمشاركة في عمليات آليات المساءلة المستقلة 
ليسما مستدامين ولا يتماشما مع التمتعات المنتظرة من 

المشاركة تبل تقديم الشكمى.

تالت إحدى المنظمات إنهم “لا يتمتعمن الكثير من هذه 
الآليات بالنظر للتحضير والتمثيق الكثير المطلمب٬ لكن هذا 

أمر ضرورا لكي تكمن الدعمى ناجحة” )مجممعة 9(. 
وتالت منظمة أخرى: 

“سابقا كانت العمليات معقملة٬ لكن حاليًا أصبحت 
معقدة لدرجة إنها تتطلب منظمات مجتمع مدني 
متنصصة تعرف كيفية إجراء مثل هذه الشكاوى. 

]منظمات المجتمع المدني الممجمدة[ تحتاج لتدريب 
لكي تشارك فيها.” )المرصد اليمني لحقمق الإنسان(

التوصية: للتعامل مع ضنامة الممارد والقدرات 
المطلمبة للاننراط في عمليات آليات المساءلة 

المستقلة٬ نمصي بما يلي: 

وضع تمتعات واتعية بنصمص المتت والممارد 	 
المطلمبين للاننراط في عمليات آليات 

المساءلة المستقلة. ويتضمن هذا إعلام 
أصحاب الشكاوى بالإطار الزمني المتمتع 
للعملية لكي يتنذوا ترارهم بشأن تقديم 

الشكمى على أساس مستنير.

تمفير تمميل مباشر للمجتمعات ومناصريها 	 
المحليين كما ذكر أعلاه. 

إتاحة�آليات�المساءلة�المستقلة�في�
الشرق�الأوسط�وشمال�أفريقيا

العمليات  معرفة 

المعرفة بآليات المساءلة المستقلة وعملياتها مننفضة 
وهم ما أدى إلى تلة أعداد الشكاوى.

إن معرفة آليات المساءلة المستقلة وعملية الشكمى 
أمر أساسي لكي تتمكن المجتمعات ومناصريها من 

الاستندام الفعال لهذه الآليات٬ ويتضمن هذا كيفية تقديم 
الشكمى بشكل سليم وأنماع القضايا التي تقع في نطاق 
اختصاص كل آلية من آليات المساءلة المستقلة وما هي 

العمليات المتاحة والمتت والممارد والتمتعات المتعلقين 
بالسير في عملية الشكمى. 

70 ٪ ممن أجرينا معهم مقابلات ذكروا إنهم لم يكن 
لديهم معرفة سابقة بعملية الشكمى لآلية المساءلة 

المستقلة تبل تقديم الشكمى. ومن كان لديهم معرفة 
سابقة بمجمد آليات المساءلة المستقلة لم يكن 

لديهم خبرة مباشرة في تقديم شكمى. وعلى الأرجح٬ 
اننفاض المعرفة بآليات المساءلة المستقلة حد من 

أعداد الشكاوى المقدمة. ومن العمامل التي تزيد هذا 
المضع سمءً أنه لا تمجد أا مؤسسات مالية دولية 

في منطقة الشرق الأوسط أو بالقرب منها. وهكذا٬ 
هناك احتياج تما لزيادة جهمد الانتشار والتماصل مع 

المجتمعات والمناصرين في المنطقة بنصمص عمليات 
وإجراءات الشكاوى لآليات المساءلة المستقلة.

التوصية: البنمك وآليات المساءلة المستقلة والعملاء 
يجب أن يكفلما أن المجتمعات المتأثرة بالمشروعات على 
دراية بآليات المساءلة المستقلة٬ ويتضمن هذا ما تفعله 

هذه الآليات وكيف يمكن الاستفادة منها. ولمضع هذا 
ممضع التنفيذ٬ نمصي بما يلي:

أن يكمن هناك تكليفات واضحة لآلية المساءلة 	 
المستقلة بمضع سياسات للانتشار والتماصل.

تحديث سياسات ضمانات البنك بحيث تتضمن 	 
إلزام البنك والعميل بإعلام المجتمعات المتأثرة 

بالمشروعات بمجمد آلية مساءلة مستقلة 
لدى البنك.  
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باللغة المتعلقة  المعوقات 

المعمتات المتعلقة باللغة مثل اشتراط سياسات آليات 
المساءلة المستقلة أن يتم تقديم الشكاوى باللغة 

الإنجليزية أو باللغة الرسمية للدولة٬ وكذلك غياب الترجمة 
أو المعرفة باللغة داخل آليات المساءلة المستقلة٬ أدت 

إلى زيادة الأعباء على المجتمعات.

ثمانية من 12 آلية مساءلة مستقلة نشطة تقبل 
الشكاوى المقدمة بأا لغة٬ لكن هناك أربع آليات )تمثل 

٪42 من كل الشكاوى المقدمة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا( لا تقبل هذا.29 في بعض هذه 

الحالات٬ تشترط آلية المساءلة المستقلة أن يتم تقديم 
الشكمى باللغة الرسمية للبلاد أو باللغة الرسمية لإتليم 

معين. في حالات أخرى٬ يجب تقديم الشكمى باللغة 
الرسمية للبنك نفسه أو باللغة الإنجليزية. سياسات 

كهذه فيما يتعلق باللغة تحد من إتاحة آليات المساءلة 
المستقلة أمام المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني. 
وحتي عندما تنت سياسات آليات المساءلة المستقلة 

على أن الشكاوى يمكن تقديمها بأا لغة٬ تد تستمر 
المجتمعات في مماجهة معمتات متعلقة باللغة في 

التماصل اليممي مع آلية المساءلة المستقلة. 

ذكرت إحدى المنظمات التي تحدثنا معها: “طُلب مننا 
]تقديم[ تايمة الشكاوى الناصة بنا باللغة الإنجليزية 
لأن رييس آلية المساءلة المستقلة لم يكن يتحدث 

العربية لذلك كانما يحتاجمنها باللغة الإنجليزية وكان علينا 
أن نترجم الشكاوى” )مركز التنمية لجهة تانسيفت(. 

وتال أحد المتقدمين الذا كان يتحدث الإنجليزية: “كان 
الاننراط في عملية كهذه سهلًا جداً بالنسبة لي حيث 

إنني أتحدث بعض الإنجليزية٬ لكن هذا ليس الحال 
بالنسبة للجميع هنا ]في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا[. تمفير نسنة من العملية باللغة المحلية 
سيسهل الأمر كثيراً.” )مجممعة 7(

نظراً لعدم وجمد آلية من آليات المساءلة المستقلة 
مقرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو 

واحدة تعمل داخليًا باللغة العربية٬ الكثير من المجتمعات 
والمناصرين الذين يقدممن الشكاوى لآليات المساءلة 
المستقلة تماجه معمتات لغمية تزداد صعمبتها بشكل 
متزايد. غالبًا ما يقع عبء الترجمة على المجتمعات 

نفسها أو مناصريها. حكت إحدى المنظمات خبرتها في 
دعم عملية شكمى فأضافما أن “بالنسبة للغة العربية 
بمجه خاص٬ ]آلية المساءلة المستقلة[ لم يكن لديها 

أا تدرات فيما يتعلق بالمنطقة واللغة٬ وكانما يعتمدون 
بدرجة أكبر على منظمات المجتمع المدني المحلية في 

المراسلات والاتصالات” )مجممعة 9(. الاعتماد على 
منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكممية 

المحلية في التعامل مع الاتصالات اليممية بين الأطراف 
المننرطة في عمليات شكاوى آلية المساءلة المستقلة 
تد تكمن عبئًا على المجتمعات الباحثة عن العدالة٬ خاصة 

حين تقترن بمحدودية الممارد والقدرات لدى مجممعات 
المجتمع المدني في المنطقة. 

التوصية: لضمان الإتاحة٬ يجب أن تقلل آليات المساءلة 
المستقلة من أعباء اللغة والترجمة في عمليات آليات 

المساءلة المستقلة عن طريق تحسين القدرات 
اللغمية المحلية. ولمضع هذا ممضع التنفيذ٬ نمصي آليات 

المساءلة المستقلة باستندام عمليات محلية عندما 
تعمل في منطقة وذلك عن طريق:

السماح بتقديم الشكاوى باللغة المفضلة 	 
لأصحاب الشكاوى ووضع ميزانية مقابلة 

للمشاركة الفعالة بتلك اللغة٬ وذلك يتضمن 
ترجمة كل المثايق المرتبطة بالشكمى وجلب 
مترجمين فمريين في الاجتماعات الشنصية 

والافتراضية٬ إلخ.

ترجمة مماد وإتاحتها للناس لتشرح عملية 	 
الشكمى باللغة المحلية )مماد مكتمبة وسمعية 

بصرية(.

تعيين استشاريين محليين بعد معرفة آراء أصحاب 	 
الشكاوى لضمان الثقة وتجنب صراعات المصالح 

)ويشمل هذا الميسرين والمسطاء أيضاً(.

وإشراك مترجمين ذوا كفاءة عالية )ليس 	 
ممظفي البنك( والعمل على استندام خدماتهم 

على مدار فترة طميلة لبناء المعرفة التقنية 
وضمان اتساق المصطلحات.

عدم ترجمة أو إتاحة وثايق المشروع أو الإفصاح عنها 
أدى إلى افتقار المجتمعات للمعلممات الكافية عن 

المشروعات٬ وزاد من الفجمات في إتاحة آليات المساءلة 
المستقلة. 

أحيانًا لا تمفر البنمك وآليات المساءلة المستقلة المثايق 
المعنية باللغة الإنجليزية فقط٬ أو لا تجعل هذه المثايق 

متاحة للعامة. إحدى المنظمات التي تحدثنا معها لاحظت 
أن “هناك وثايق احتجنا عشر سنمات لنحصل عليها وكان 

من الضرورا إتاحتها تبل تمميل المشروع” )المبادرة 
المصرية للحقمق الشنصية(. وتعتبر اننفاض القدرة على 

استندام الإنترنت ومحدودية المماتع المتمفرة باللغات 



20 نتايج البحثملاذنا الوحيد والأخير

المنتلفة عمامل معيقة أيضًا للمجتمعات عن المصمل 
للمعلممات الضرورية٬ ولكن هذه المعمتات ليست متعلقة 

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط. 

ترجمة المثايق وإتاحتها باللغة العربية للجميع أمر هام٬ 
ويجب تسهيل المصمل لهذه المثايق لكي تصبح مفيدة. 

ترجمة المماتع والممارد الممجمدة على الإنترنت بتصميم 
وفي سياق ملايمين ثقافيًا يعتبر جانبًا هامًا من ضمان 
إتاحة المماد. الكثير من المجتمعات لن تصبح أبداً تادرة 

على المصمل لهذه المثايق أو المماد على الإنترنت٬ بغض 
النظر عن اللغة المكتمب بها الممتع٬ ولهذا يجب تمفيرها 

بصيغة أخرى أيضًا. كل المنظمات التي تحدثنا معها ذكرت 
أن اللغة والقدرة على المصمل للمعلممات تعتبر معمتات 
كبيرة أمام عمليات شكاوى آليات المساءلة المستقلة٬ 
أما من كانما يتحدثمن الإنجليزية بطلاتة فأكدوا أيضًا إنها 

كانت ستصبح كذلك لملا معرفتهم باللغة. 

التوصية: لضمان الإتاحة٬ يجب أن تتم ترجمة وتصميم 
كافة الممارد والمماد بشكل ملايم في السياتات المحلية. 

لمضع هذا ممضع التنفيذ٬ نمصي بما يلي:

ترجمة وتصميم كل المماتع والمماد الممجمدة 	 
على الإنترنت بشكل ملايم للسياتات المحلية. 

ويتضمن هذا تعيين استشاريين محليين لترجمة 
وتصميم مماتع ملايمة ثقافيًا )بما في ذلك 

تصميم الصفحة وتحديد اتجاهها إلخ(.

جعل كل الممارد والمماد الممجمدة على الإنترنت 	 
متمفرة للمجتمعات المتأثرة بشكل مباشر بطرق 

أخرى مثل تمزيع ملنصات غير تقنية في مماتع 
المشروعات المحلية٬ إلخ.

والإفصاح التشاور 

التشاور والإفصاح من الممضمعات الأكثر انتشاراً التي 
يماجهها الناس عالميًا وغيابها يعدد التنمية المجتمعية.

تضايا التشاور والإفصاح مرتبطة بشكل ملحمظ جداً 
بالمجتمعات التي لا يتم إخبارها بأا شيء عن المشروع 

ولا يتم إشراكها أو التشاور معها بنصمص المشروع أو 
تفاصيله ولا يتم دعمتها للمشاركة في تصميم المشروع 

بشكل بناء. وهذا أكثر ممضمع مطروح في الشكاوى 
المقدمة لكل آليات المساءلة المستقلة.30 التشاور 

الجاد أمر أساسي في التنمية المستدامة التي يقمدها 
المجتمع٬ وتنفيذه يشكل تحديًا تارينيًا أمام الرعاة 

والشركات المسؤولة عن المشروعات. وذكرت إحدى 

المنظمات التي عقدنا مقابلة معها أن الطريقة التي يجرا 
بها التشاور نفسها معيقة للناس٬ وأوضحت أن “الشركة 

أعلنت عن ]اجتماعات[ التشاور في عممد بجريدة لا 
يقرأها أحد وبالتالي لم يحضر أحد.” )مجممعة 5( 

منظمة أخرى أكدت على أهمية إدراك الحكممات أن 
المجتمع المدني شريك في التنمية: 

“الحكممة لا تعترف بشكل حقيقي بالمجتمع المدني. 
فهي تعطيهم ترخيت للعمل لكن لا تعتبرهم شركاء 

حقاً.” )المرصد اليمني لحقمق الإنسان(

التوصية: العملاء والمؤسسات المالية الدولية يجب أن 
يتبنما الممارسات الفضلى لضمان أن يتم التشاور بشكل 

مفيد. ولمضع هذا ممضع التنفيذ٬ نمصي بما يلي:

إشراك أصحاب المصلحة والناس المتأثرين 	 
بالمشروعات مبكراً تبل أن يتم تثبيت تفاصيل 

المشروع.

تمفير المعلممات المتعلقة بفرص التشاور 	 
والإفصاح عن المعلممات المتعلقة بالمشروع 

مسبقًا وتعديلها بما يناسب السياق المحلي 
لأا مشروع بعينه. 

ضمان استيفاء متطلبات التشاور والإفصاح بما 	 
في ذلك الممافقة الحرة المسبقة والمستنيرة.
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هيكل�آليات�المساءلة�المستقلة�
والبنوك�

المستقلة المساءلة  آليات  استقلالية 

سياسات البنمك وآليات المساءلة المستقلة تعيق 
استقلالية آليات المساءلة المستقلة. في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا٬ تزيد المصالح السياسية من 
سمءات العديد من القضايا الكامنة.

تمرط آلية المساءلة المستقلة مع المؤسسة المالية 
الدولية الناصة بها يمكن أن يكمن معيقًا للاستقلالية 
الحقيقية لآلية المساءلة المستقلة. الكثير من آليات 

المساءلة المستقلة لديها سياسات لتنفيف مشاكل 
الاستقلالية الهيكلية هذه مثل فرض ضمابط على 

العاملين بآلية المساءلة المستقلة متعلقة بالعمل سابقًا 
في تلك المؤسسات أو منح آلية المساءلة المستقلة 

سلطة تحديد شروط تأهل الشكاوى أو اتناذ القرار 
بالتحقيق في تضية معينة متعلقة بالامتثال للأنظمة. 

وهكذا٬ الاستقلالية تد تبقى تحديًا حقيقيًا وكل آلية لديها 
سياسات منتلفة للتعامل معها.

هيئة التفتيش بالبنك الدولي واحدة من أربع آليات 
للمساءلة المستقلة ليس لديها استقلال كامل في 
ترارات إجراء تحقيق عن الامتثال٬ فالهيئة يمكن أن 

تمصي بعمل تحقيق لكن القرار النهايي بإجراء التحقيق 
يجب أن يتم اعتماده من تبل مجلس البنك الدولي.31 لم 

تجر هيئة التفتيش أا تحقيق أبداً في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا رغم تلقيها سبع شكاوى خمسة منها 
تم اعتبارها مؤهلة من الناحية التقنية. في ثلاثة من 

تلك الحالات٬ لم تمصي الهيئة نفسها بإجراء تحقيق لكن 
في الحالتين الأخرتين أوصت الهيئة بإجراء تحقيق لكن 

المجلس لم يعتمد هذا واختار بدلًا من هذا تأجيل القرار 
ومنح الإدارة وتتًا لتحقيق تقدم في القضايا المطروحة. 

في إحدى هذه الحالات التي لم تمصي الهيئة فيها 
بإجراء تحقيق٬ أشار ممثل المنظمة المقدمة للشكمى 

لتأثير المصالح السياسية المتنافسة على القرار:

“الأمر المحبط هم أن هيئة التفتيش لم تمتلك وعيًا 
سياسيًا بالسياق ]في المنطقة[٬ فقد ترروا مقابلة 
رييس تلك المؤسسة البحثية العامة٬ وهم شنت 

تم تعيينه بقرار سياسي من تبل أحد الأحزاب 
المستفيدة من السدود٬ وهم بدوره تال لآلية 

المساءلة المستقلة: “المشروع جيد”. بعد ذلك٬ 
استندمت هيئة التفتيش ممتف رييس المؤسسة 

هذا كحجة علمية ضدنا٬ وأخبرونا أن شكمانا هذه تد 
باتت غير صالحة. علاوة على كل ذلك٬ كان أعضاء 

هيئة التفتيش يلتقمن أيضًا بشنصيات سياسية في 
الحكممة دون أن يدركما مصالح هذه الشنصيات. هذه 
المشكلة كانت بمثابة صدمة لنا٬ كما أننا اكتشفناها 

لاحقًا في مناتشاتنا مع هيئة التفتيش. هيئة التفتيش 
لم تكن تعمل بشكل مستقل عن البنك الدولي على 

الإطلاق.” )مجممعة 5(

إن اشتراط ممافقة مجلس المؤسسة المالية الدولية 
لإجراء تحقيق ما ليس مقتصراً على منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا٬ لكن خطمرته تزداد بالنظر لتبعات 
المصالح السياسية الفاعلة هنا. أعضاء المجلس في 
البنك الدولي المسؤولمن عن منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا “لهم مماتف متعنتة بشدة. وأعضاء 
المجلس المحليمن ليسما داعمين بقمة لهيئة التفتيش 

كعملية في ذاتها. فهم يقدرون الكفاءة بشكل خاص 
وينحازون للجانب المالي والتجارا للأممر حيث تعطل 

الشكاوى المقدمة المشاريع وتشمه سمعة المؤسسة.” 
)مجممعة 9(

الحمافز الداخلية داخل المؤسسات المالية الدولية 
إشكالية هي الأخرى. فالتطمر المهني في المؤسسات 

المالية الدولية يكمن مرتبطًا بشكل مباشر بحجم 
المشروع بدون أخذ الآثار السلبية للمشروعات 

على المجتمع المحلي في الاعتبار على الإطلاق أو 
بدرجة كبيرة. بدون الاستقلال الفعلي لآلية المساءلة 

المستقلة٬ يمكن أن يفسد العاملمن في البنك عمليات 
الشكاوى خدمةً لمصالحهم الناصة. فضرورة ممافقة 

المجلس على إجراء تحقيق ما32 المشار إليها فيما سبق 
أو وجمد عاملين في آلية المساءلة المستقلة كانما 

يعملمن سابقا لدى المؤسسة33 تد ينلق انطباعًا بآن 
آليات المساءلة المستقلة مرهمنة لمؤسساتهم الأصلية. 
أحد المبحمثين لم تقم آلية المساءلة المستقلة بالتحقيق 

في شكماه تال إن عدم استقلالية آلية المساءلة 
المستقلة وضعف هياكل الحمافز في البنك يؤثران بشكل 

سلبي على مصالح المجتمعات كما يلي:

“شعرنا أن سكرتير آلية المساءلة المستقلة والعاملين 
فيها كانما يعملمن بتنسيق مستمر مع إدارة )البنك(... 

كان لدى البنك محفزاته الناصة للاستمرار في 
المشروع سماء كانت... “محفزات متعلقة بالتطمر 

المهني الشنصي )أو غيرها(. وبعض العاملين كانما 
يعملمن على هذا المشروع لسنمات وبعضهم تمت 

ترتيتهم بعد العمل على هذا المشروع.” )مجممعة 5(
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التوصية: لكي تعمل آليات المساءلة المستقلة 
بشكل جيد يجب أن تكمن مستقلة عن المؤسسات 

المالية. ولضمان استقلالية آلية المساءلة المستقلة٬ 
نمصي بما يلي:

منح آليات المساءلة المستقلة السلطة وحدها 	 
لتحديد إن كان سيتم إجراء تحقيق في الامتثال 

أم لا بدون الحاجة لممافقة المجلس.

ضمان أن يكمن العاملمن في آليات المساءلة 	 
المستقلة مستقلين بشكل كامل عن 

المؤسسات المالية وليس لديهم أا تضارب 
في المصالح. ويقتضي هذا سياسات مثل 
منع العاملين في البنك من العمل في آلية 

المساءلة المستقلة إلا بعد مرور فترة زمنية 
معينة بعد تركهم البنك ومنع عمل القياديين 
في آلية المساءلة المستقلة من العمل في 
البنك بعد ترك وظايفهم تمامًا أو منع العاملين 

الآخرين في آلية المساءلة المستقلة من 
العمل في البنك إلا بعد مرور فترة زمنية معينة 

على تركهم العمل في الآلية. 

فرض الإفصاح والتنحي على أا استشارا 	 
أو عضم في الآلية في حالة وجمد تضارب في 

المصالح فيما يتعلق بأا شكمى.

التأثير مرتكزات 

مرتكزات التأثير التي لدى آليات المساءلة المستقلة 
ضعيفة٬ أما البنمك فلديها مرتكزات يمكن استندامها 

للتأثير لكنها لا تُستندَم بشكل كاف. ولهذا٬ الاتفاتات 
ونتايج مراجعة الامتثال غالبًا لا تؤدا إلى نتايج حقيقية 

للمجتمعات. 

عندما تنتهي عمليات مراجعة الامتثال التي تقمم بها 
آليات المساءلة المستقلة إلى أن نتيجة بعدم الامتثال٬ 

غالبًا ما تكمن هذه النتيجة غير ملزمة وتد لا تؤدا إلى أا 
تغيير حقيقي. لا تمجد هيئة مستقلة داخل آلية المساءلة 
المستقلة يمكن أن تلزم البنك بمضع خطط العمل اللازمة 
لمعالجة كافة جمانب عدم الامتثال. ورغم أن بعض آليات 

المساءلة المستقلة مكلفة بمهام للرصد٬ يبقى تنفيذ 
خطط العمل التي تضعها إدارة البنك في النهاية مسؤولية 
المؤسسة المالية الدولية وحدها. ورغم أن هناك مرتكزات 

للتأثير بين البنك والعميل أو المنفذ )من خلال المجلس 
أو إدارة البنك أو الحقمق والالتزامات التعاتدية الماردة 
في اتفاتات التمميل(٬ لا تمجد حمافز لاستندام هذه 

المرتكزات لفرض تنفيذ خطط العمل أو الالتزامات.

إن العمل على تصحيح الجمانب التي تتمصل العملية إلى 
افتقادها للامتثال للأنظمة غالبًا ما يعتمد على تصرف 
البنك بنية سليمة. وتد تالت إحدى المنظمات التي 

أجرينا معها مقابلة: “رغم إن التحقيق كان نتيجة مباشرة 
للشكمى٬ لم تكن الحلمل المقترحة ترارات ملزمة. فالبنك 

يمكن أن ينفذها أو لا ينفذها” )المرصد اليمني لحقمق 
الإنسان(. وذكرت منظمة أخرى أجرينا معها مقابلة 

أنه رغم إصدار البنك لنطط عمل من أجل إصلاح نتايج 
عدم الامتثال٬ لم يتم إحراز أا تقدم بنصمص القضايا 

الأساسية. ولاحظما أن “]إدارة البنك[ وضعت الكثير من 
خطط العمل لكن الأممر المهمة يتم تأجيلها باستمرار” 
)المبادرة المصرية للحقمق الشنصية(. وكما يتضح من 
الأمثلة السابقة٬ غالبًا ما تُتركَ المجتمعات بدون نتايج 

حقيقية أو تحسينات ذات معنى بسبب ضعف مرتكزات 
التأثير لدى آليات المساءلة المستقلة وعدم استندام 

مرتكزات التأثير التي لدى البنمك. 

هناك تيد آخر منهك على عملية آلية المساءلة 
المستقلة وهم أنها تد تعتمد على وجمد علاتة تمميل 

نشطة بين البنك والعميل. وبغض النظر عن الأضرار 
الناتجة٬ فمر انتهاء هذه العلاتة المالية ينتهي - أو على 

الأتل يضعف - تأثير البنك أو آلية المساءلة المستقلة 
على العميل و/أو منفذا المشروع. من حين لآخر٬ 

يسحب البنك استثماراته من المشروع فينهي علاتة 
التمميل ويعفي نفسه من أا مسؤولية عن الأضرار التي 

نتجت عن الاستثمار في المشروع. وبدون علاتة مالية 
بين المؤسسة المالية الدولية والمشروع المتسبب في 

الضرر٬ يمكن أن تنهار عملية الشكمى لآلية المساءلة 
المستقلة الهادفة للمحاسبة برمتها. 

هذا السيناريم حدث مؤخراً بالضبط في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا عندما تامت مؤسسة التمميل الدولية 

بتصفية استثماراتها في مشروع الاسكندرية للأسمنت 
في مصر عام 2019 بعد تسع سنمات من الاستثمار 

وخمس سنمات من بدء عملية الشكمى. ورغم أن 
مستشار الامتثال / أمين المظالم تمصل لاثني عشر 
نتيجة منتلفة بعدم الامتثال للأنظمة بنصمص كافة 

القضايا التي طرحها أصحاب الشكاوى٬ ترار مؤسسة 
التمميل الدولية تصفية استثماراتها ترك المجتمعات 

المتضررة بلا أمل يذكر في الإنصاف. “الآن بعد ترار تصفية 
الاستثمارات٬ لن تكمن هناك أا مرتكزات للاستناد إليها 
للضغط على الشركة وكل شيء سيكمن متروكًا لإرادتها 

الطمعية. تبل ترار تصفية الاستثمار كنت أعتقد أنه 
سيكمن هناك تأثير٬ لكن الآن لم أعد متأكداً” )المبادرة 
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المصرية للحقمق الشنصية(. نتايج عمليات مراجعة 
الامتثال هذه تعتمد على حسن النية٬ وبالنظر لتاريخ 

المؤسسات المالية الدولية في التنفيذ يبدو تحقيق أا 
نتيجة حقيقية للمجتمعات أمر مستبعد بشدة. 

حجز المبالغ المستحقة للعميل يمكن أن يكمن نقطة 
ارتكاز هامة ومؤثرة لضمان تنفيذ الاتفاتات ومنرجات 

عملية مراجعة الامتثال. في إحدى الشكاوى في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ حجز مدفمعات 
المشروع كان وسيلة ضغط أساسية أدت للمضي تدمًا 

في إصلاح الأضرار. “حجز البنك نسبة من المدفمعات 
النهايية للشركة حتى استكمال المشروع٬ وأخبر 

الشركة أنه لا يستطيع دفعها حتى تصلح ما دمرته. 
كان من الممكن اختصار المتت لم استندم البنك ورتة 

حجز المدفمعات المستحقة للشركة مبكراً بدلًا من 
انتظار نهاية المشروع” )مركز التنمية لجهة تانسيفت(. 
فحجر المدفمعات في بداية عملية الشكمى تد يساعد 
في تقليل المتت المطلمب لتحقيق التقدم فيما يتعلق 

بالإصلاحات٬ وتنفيف مناطر وتمع المزيد من الأذى أثناء 
المراحل الأولية للشكمى. 

التوصية: آليات المساءلة المستقلة والمؤسسات 
المالية الدولية عليها مسؤولية لضمان معالجة أوجه عدم 
الامتثال التي تم التمصل إليها وتنفيذ الاتفاتات بما يؤدا 

إلى إصلاحات حقيقية للمجتمعات. ولمضع هذا ممضع 
التنفيذ٬ نمصي بما يلي:

وضع تكليفات صريحة لآليات المساءلة المستقلة 	 
بتقديم تمصيات بالإصلاحات وتنفيذها.

اشتراط أا تمميل جديد من مؤسسات التمميل 	 
الدولية على معالجة الأضرار السابقة وفقًا لما 
تؤكده المجتمعات. ويتضمن هذا التمميل على 
مستمى الدولة في حالة المؤسسات العامة.  

حجز مدفمعات المشروعات وصرف التمميل 	 
من تبل المؤسسات المالية الدولية فمر تقديم 

الشكمى وأثناء سير الشكاوى.

إنشاء صندوق احتياطي للإنصاف وجبر الضرر 	 
في كل مؤسسة مالية دولية واشتمال عملية 

التنطيط على بند الإنصاف وجبر الضرر لكل 
مشروع يحتمل أن يسبب أضرار.34

إلزام البنمك وعملاءها بالمشاركة في عمليات 	 
 آليات المساءلة المستقلة.

استشارة المجتمعات المتضررة في حالة اتناذ 	 
ترار بتصفية الاستثمارات٬ وذلك لمضع خطة 
لتنفيف الآثار السلبية ومعالجة المشكلات 

البيئية والاجتماعية بعد حدوث التصفية. ويجب 
أن تكمن المؤسسات ملزمة بإصدار تقارير عامة 

عن ترارات تصفية الاستثمارات وعن التدابير 
التي اتنذتها لممارسة الضغط والتأثير سعيًا 

لتحقيق الإنصاف.35

الدولة  العقاب وسلطة  القوة والإفلات من 

ديناميكيات القمة الممجمدة بين أصحاب الشكاوى ومنفذا 
المشروعات وفاعلي الدولة ممثلي البنك وآلية المساءلة 

المستقلة غير متكافئة. وفي منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا٬ تزيد سلطة الدولة وحالة الإفلات من 

العقاب هذه الديناميكيات اختلالًا.

ديناميكيات القمة بين الفاعلين المنتلفين الداخلين في 
عمليات الشكاوى واحدة من أكبر تحديات البحث في 

شكاوى آليات المساءلة المستقلة. وهذه التحديات تتضح 
بشكل خاص في مراحل المعالجة الممضمعية للشكاوى 

مثل حل النزاعات٬ لكنها ممجمدة أيضًا في المراحل 
الأخرى مثل التأهل والتقييم السابق على التأهل 

وعمليات جمع المعلممات. 

ومثل كل المناطق الأخرى٬ غالبًا ما تكمن المجتمعات 
المتضررة من المشروعات التي ترعاها المؤسسات المالية 
الدولية فقيرة )وهم ما يزداد سمءً بسبب المشروعات التي 

يشكمن منها نفسها( وتشكل اللغة حاجزاً بالنسبة لها 
وتفتقر للقدرة على الاستفادة من التقنيات. 

وغالبًا ما تعتمد المجتمعات على أنماع من المعلممات 
تُعتبَر أتل سلامة وجدارة بالثقة بالمقاربة بمقاربات 

مسؤولي البنمك وفاعلي الدولة وحتى آليات المساءلة 
المستقلة التي ترتكز على البيانات والنبراء. وهذه 

الاختلافات تد تزيد من الاختلالات الممجمدة بالفعل في 
القمة أثناء عملية الشكمى. في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا تصل حالة الإفلات من العقاب وسلطة 
الدولة لدرجة خمف المماطنين على حياتهم لم عبروا عن 
مظالمهم أو بدوا مناهضين لمصالح الدولة/الحكممة٬ وهنا 

تزداد أوجه الاختلال في القمة. تالت منظمة مننرطة 
في إحدى الشكاوى إنه تبل تقديم الشكمى٬ لم تحرد 

الاجتماعات الأولية التي دعت إليها السلطات المحلية إلا 
القليل ولم تؤدا إلا لزيادة التمترات. ممثلم الشركة رفضما 
الحضمر ومجممعات المجتمع المدني التي تمت دعمتها 
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للمشاركة شاركت نيابةً عن الشركة وليس عن المجتمع. 

“رييس الشركة لديه سلطة هايلة في الحكممة 
والدولة٬ ولم يحضر أحد من الشركة في أول أو ثاني 

اجتماع دعت إليه السلطات المحلية. وتال ممثلم 
السلطة المحلية إنهم لا يستطيعمن الضغط على هذه 

الشركة الكبيرة التي تقمم ببناء كل الطرق السريعة 
في المغرب.” )مركز التنمية لجهة تانسيفت(

“الشركة والدولة جزء من نفس المجممعة ولديهم 
نفس المصالح. للبنك مصلحة في عدم الدخمل في 
مشاكل مع الشركة المنفذة٬ وللدولة مصلحة في 
تنفيذ المشروع في أسرع وتت ممكن٬ وكلاهما لا 

يهتم بمتمع بعض الضرر في بعض المجتمعات.” )مركز 
التنمية لجهة تانسيفت(

التوصية: لتنفيف انعدام التمازن في القمة في عمليات 
شكاوى آليات المساءلة المستقلة٬ نمصي بما يلي:

تدريب المسطاء على تعديل أساليب المساطة 	 
التقليدية لأخذ انعدام التمازن في الاعتبار.

تجهيز أصحاب الشكاوى للمشاركة الفعالة في 	 
عمليات آليات المساءلة المستقلة )ليس على 

نفقتهم الناصة(. 

تبني مفهمم رحب للأدلة في عمليات 	 
الشكاوى يأخذ في الاعتبار أنظمة محلية لاكتساب 

ونشر المعرفة. 

مزارعمن من السكان الأصليين في تيداس بالمغرب نزحما بسبب مشروع للدواجن تممله مؤسسة التمميل الدولية. بعد عملية لحل النزاع استمرت 
.Accountability Counsel :لسنمات٬ تمصلت الشركة والمجتمعات المحلية لاتفاق وهذا يعتبر نصراً نادراً في هذه المنطقة. مصدر الصمرة
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التوصيات
المجتمع�المدني�في�منطقة�الشرق�الأوسط�وشمال�أفريقيا

المؤسسات المالية الدولية وآليات المساءلة المستقلة عليها مسؤولية معالجة الأضرار المتعلقة بأنشطتها وتنفيفها 
بشكل ملايم. هناك العديد من القضايا المتعلقة بالمجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يجب أن 
تعالجها المؤسسات المالية الدولية وآليات المساءلة المستقلة أيضا وتعمل على تنفيفها بشكل ملايم ومنها ارتفاع 

خطر الانتقام ومحدودية الممارد والقدرات لدى المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني.

لتوصياتالموضوع ا

معالجة�وتخفيف�مخاطر�
الانتقام�من�خلال�التوجيه�
والبروتوكولات�والتدريب

تبني سياسات عدم التسامح مطلقًا والالتزام بها. ويعني هذا في الممارسة 	 
عدم إلقاء عبء كبير في الإثبات على الناس الذين يتعرضمن للأعمال الانتقامية.

استندام مرتكزات التأثير لمنع الأعمال الانتقامية والتعامل معها حال وتمعها. 	 
ويجب أن يتضمن هذا إيقاف التمميل حين يكمن هذا ملايمًا تماشيًا مع مبادىء 

النروج المسؤول.

تطمير إجراءات وبروتمكملات وتمجيهات واضحة بشأن الأعمال الانتقامية. ويجب أخذ 	 
هذه القماعد التمجيهية في الاعتبار وتدريب العاملين في البنك وآلية المساءلة 

المستقلة بشكل سليم/منتظم على التعامل مع حالات الانتقام.

ضمان�أن�تكون�عمليات�
آلية�المساءلة�المستقلة�
فعالة�ومنصفة�عن�طريق�

توفير�تمويل�مباشر�
للمجتمعات�

تقديم تمميل مباشر مسبقًا للمجتمعات والمناصرين المننرطين في عمليات آليات 	 
المساءلة المستقلة. ويجب أن يكمن لدى البنمك وآليات المساءلة المستقلة بنمد 
منصصة في الميزانيات لدفع أجمر النبراء )مثل خبير القضايا البيئية والاجتماعية 
لإجراء تقصي للحقايق( وتكلفة الانتقالات )مثل أجرة المماصلات المطلمبة لحضمر 

الاجتماعات( ومصاريف الاجتماعات والتقنيات المطلمبة للاتصال )مثل الهماتف 
وبطاتات تعريف المستندم )سيم كارت((.

تحديد الجمانب التي تتطلب مشاركة منظمات المجتمع المدني لتحقيق النتايج 	 
والعمل على تقليل مشاكلها.

التعامل�مع�المتطلبات�
من�القدرات�والموارد�عن�
طريق�تحديد�التوقعات�

وتوفير�الموارد�

وضع تمتعات واتعية بنصمص المتت والممارد المطلمبين للاننراط في عمليات 	 
آليات المساءلة المستقلة. ويتضمن هذا إعلام أصحاب الشكاوى بالإطار الزمني 

المتمتع للعملية لكي يتنذوا ترارهم بشأن تقديم الشكمى على أساس مستنير.

تمفير تمميل مباشر للمجتمعات ومناصريها المحليين كما ذكر أعلاه.	 
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لتوصياتالموضوع ا

معالجة�الفجوات�المعرفية�
في�أنشطة�البنك�وعمليات�
آليات�المساءلة�المستقلة�
من�خلال�أنشطة�الانتشار

أن يكمن هناك تكليفات واضحة لآلية المساءلة المستقلة بمضع سياسات 	 
للانتشار والتماصل.

تحديث سياسات ضمانات البنك بحيث تتضمن إلزام البنك والعميل بإعلام 	 
المجتمعات المتأثرة بالمشروعات بمجمد آلية مساءلة مستقلة لدى البنك.

تحسين�اللغة�والترجمة�
في�عمليات�آليات�المساءلة�
المستقلة�بالنظر�للقدرات�

اللغوية�المحلية�

السماح بتقديم الشكاوى باللغة المفضلة لأصحاب الشكاوى ووضع ميزانية 	 
مقابلة للمشاركة الفعالة بتلك اللغة٬ وذلك يتضمن ترجمة كل المثايق 

المرتبطة بالشكمى وجلب مترجمين فمريين في الاجتماعات الشنصية 
والافتراضية٬ إلخ.

ترجمة مماد وإتاحتها للناس لتشرح عملية الشكمى باللغة المحلية )مماد 	 
مكتمبة وسمعية بصرية(.

تعيين استشاريين محليين بعد معرفة أراء أصحاب الشكاوى لضمان الثقة 	 
وتجنب صراعات المصالح )ويشمل هذا الميسرين والمسطاء أيضاً(.

إشراك مترجمين ذوا كفاءة عالية )ليس ممظفي البنك( والعمل على 	 
استندام خدماتهم على مدار فترة طميلة لبناء المعرفة التقنية وضمان اتساق 

المصطلحات.

تحسين�إمكانية�الوصول�
للمواد�الخاصة�بالبنك�وآلية�
المساءلة�المستقلة�في�

السياقات�المحلية�

ترجمة وتصميم كل المماتع والمماد الممجمدة على الإنترنت بشكل ملايم 	 
للسياتات المحلية. ويتضمن هذا تعيين استشاريين محليين لترجمة وتصميم 

مماتع ملايمة ثقافيًا )بما في ذلك تصميم الصفحة وتحديد اتجاهها إلخ(.

جعل كل الممارد والمماد الممجمدة على الإنترنت متمفرة للمجتمعات المتأثرة 	 
بشكل مباشر بطرق أخرى مثل تمزيع ملنصات غير تقنية في مماتع 

المشروعات المحلية٬ إلخ.

ضمان�انخراط�المجتمعات�
في�عمليات�صنع�القرار�من�

خلال�التشاور�الملائم

إشراك أصحاب المصلحة والناس المتأثرين بالمشروعات مبكراً تبل أن يتم 	 
تثبيت تفاصيل المشروع.

تمفير المعلممات المتعلقة بفرص التشاور والإفصاح عن المعلممات المتعلقة 	 
بالمشروع مسبقًا وتعديلها بما يناسب السياق المحلي لأا مشروع بعينه. 

ضمان استيفاء متطلبات التشاور والإفصاح بما في ذلك الممافقة الحرة 	 
المسبقة والمستنيرة.

إتاحة�آليات�المساءلة�المستقلة�في�الشرق�الأوسط�وشمال�أفريقيا

لكل تعمل آليات المساءلة المستقلة بشكل جيد٬ يجب أن تكمن المجتمعات المتأثرة بالمشروعات تادرة على المصمل 
إليها. ويجب أن تقمم المؤسسات المالية الدولية وآليات المساءلة المستقلة بمعالجة مشاكل الإتاحة القايمة في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مثل فجمات المعرفة ومعمتات اللغة ومسايل الترجمة والاستشارات غير 

الملايمة - بشكل سليم. 
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لتوصياتالموضوع ا

ضمان�استقلالية�
المؤسسات�المالية�الدولية�
عن�طريق�تطبيق�أفضل�
الممارسات�والسياسات

منح آليات المساءلة المستقلة السلطة وحدها لتحديد إن كان سيتم إجراء 	 
تحقيق في الامتثال أم لا بدون الحاجة لممافقة المجلس.

ضمان أن يكمن العاملمن في آليات المساءلة المستقلة مستقلين بشكل كامل 	 
عن المؤسسات المالية وليس لديهم أا تضارب في المصالح. ويقتضي هذا 

سياسات مثل منع العاملين في البنك من العمل في آلية المساءلة المستقلة 
إلا بعد مرور فترة زمنية معينة بعد تركهم البنك ومنع عمل القياديين في آلية 

المساءلة المستقلة من العمل في البنك بعد ترك وظايفهم تمامًا أو منع العاملين 
الآخرين في آلية المساءلة المستقلة من العمل في البنك إلا بعد مرور فترة زمنية 

معينة على تركهم العمل في الآلية.

فرض الإفصاح والتنحي على أا استشارا أو عضم في الآلية في حالة وجمد 	 
تضارب في المصالح فيما يتعلق بأا شكمى.

ضمان�إتاحة�سبل�الإنصاف�
وجبر�الضرر�المادية�
للمجتمعات�المتضررة

وضع تكليفات صريحة لآليات المساءلة المستقلة بتقديم تمصيات بالإصلاحات 	 
وتنفيذها.

اشتراط أا تمميل جديد من مؤسسات التمميل الدولية على معالجة الأضرار 	 
السابقة وفقًا لما تؤكده المجتمعات. ويتضمن هذا التمميل على مستمى الدولة 

في حالة المؤسسات العامة. 

حجز مدفمعات المشروعات وصرف التمميل من تبل المؤسسات المالية الدولية 	 
فمر تقديم الشكمى وأثناء سير الشكاوى.

إنشاء صندوق احتياطي للإنصاف وجبر الضرر في كل مؤسسة مالية دولية 	 
واشتمال عملية التنطيط على بند الإنصاف وجبر الضرر لكل مشروع يحتمل أن 

يسبب أضرار.36

إلزام البنمك وعملاءها بالمشاركة في عمليات آليات المساءلة المستقلة.	 

استشارة المجتمعات المتضررة في حالة اتناذ ترار بتصفية الاستثمارات٬ وذلك 	 
لمضع خطة لتنفيف الآثار السلبية ومعالجة المشكلات البيئية والاجتماعية بعد 

حدوث التصفية. ويجب أن تكمن المؤسسات ملزمة بإصدار تقارير عامة عن ترارات 
تصفية الاستثمارات وعن التدابير التي اتنذتها لممارسة الضغط والتأثير سعيًا 

لتحقيق الإنصاف.37 

تخفيف�أوجه�انعدام�التوازن�
في�القوة�في�عمليات�
شكاوى�آليات�المساءلة�

المستقلة

تدريب المسطاء على تعديل أساليب المساطة التقليدية لأخذ انعدام التمازن في 	 
الاعتبار.

تجهيز أصحاب الشكاوى للمشاركة الفعالة في عمليات آليات المساءلة المستقلة 	 
)ليس على نفقتهم الناصة(.

تبني مفهمم رحب للأدلة في عمليات الشكاوى يأخذ في الاعتبار أنظمة محلية 	 
لاكتساب ونشر المعرفة.

هيكل�آليات�المساءلة�المستقلة�والبنوك

لكي تعمل آليات المساءلة المستقلة بشكل جيد٬ يجب أن تكمن مستقلة عن مؤسساتهم المالية.  
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منذ الأيام الأولى لهذا المشروع البحثي٬ لم يكن أحد 
مندهشًا من الافتقار للمساءلة في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا. كان الكثيرون يسلممن بالفعل بأن الثقافة 
والتمجهات الراسنة في المنطقة غير مماتية بشكل 
ما للمشاركة الفعالة مع الأنظمة المصممة لدعمهم 

وحمايتهم. من لا يلقمن باللمم على المجتمعات المتضررة 
نفسها يرجعمن العيب للأنظمة الناصة بسلطة الدولة 
حيث ينرس الطغاة أصمات المجتمعات ويروعمنها من 

خلال الأيدا الغليظة لأجهزة أمن الدولة. وكان الكثيرون 
يتعاملمن مع أوجه القصمر البعيدة عن متناول أيدينا وكأنها 

تضاء وتدر لا يمكن القيام بشيء حياله وتنت بشكل 
مباشر أطراف أخرى لا يمكن المصمل إليها أو إدراكها. 

البحث المعروض فيما سبق يقدم صمرة أكثر دتة حيث 
يتشارك العديد من الفاعلين والهياكل والتدفقات المالية 
والحمافز في شبكة معقدة من المسؤوليات والتماطؤات. 

فهناك معمتات متنمعة متعلقة باللغة والإتاحة وغيرها من 
الأممر تمنع المجتمعات من المصمل إلى آليات المساءلة 

عند التعرض للأضرار. فالقلة التي تننرط في عملية 
المساءلة تتأثر بقلة الممارد والضغمط ولا تؤخذ سلامتهم 

من الانتقام أو العقاب في الاعتبار. تحصل الحكممات 
والشركات الإتليمية الكبرى على مليارات الدولارات من 

التمميلات بدون اهتمام كبير بتارينها في انتهاكات حقمق 
الإنسان. لا تمجد تمتعات كبيرة ولا تفُرضَ عقمبات بشأن 
غياب أا تشاور أو إفصاح حقيقي مع المجتمعات. وعادةً 

يتعامل عملاء المؤسسات المالية الدولية مع الإلزام 
ببذل العناية الماجبة والحصمل على الممافقات المستنيرة 

بأنها مجرد معمتات أمام الحصمل على التمميلات التي 
يحتاجمنها بشدة. 

أما مساعي آليات المساءلة المستقلة لدعم المجتمع 
خلال هذه العمليات التي تستمر لعدة سنمات فتتسم 

باننفاض أعداد العاملين عن المطلمب وتلة التمميل 
وتفتقر للسلطة أو المرتكزات التي يمكن الاستناد 

عليها لفرض النطمات اللازمة للإنصاف وجبر الضرر. 
والمؤسسات المالية التي ترتبط بها هذه الآليات ليس 

لديها حمافز أو ميمل كبيرة لاستندام مرتكزات التأثير 
القمية التي لديهم. 

هذه المعمتات التي تعطل إتاحة الآليات لا تنفرد بها 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ بل في ممجمدة 

في كل مكان. فالمشكلات والقيمد التي تماجهها 

المجتمعات في عمليات آليات المساءلة المستقلة في 
المنطقة شبيعة بتلك القايمة في العالم كله٬ لكنها هنا 

أكثر حدة ببساطة. 

ومن ثم٬ لم نندهش كثيراً من أن أصحاب الشكاوى الذين 
تحدثنا معهم منهكين من العملية ومحبطين من نتايجها. 

وتد تالت منظمات عديدة أنها لن تقدم على تقديم 
شكاوى أخرى لأن العملية أخذت وتتاً طميلًا جدآً وكانت 
صعبة جداً ولم ينتج عنها أا إصلاح أو جبر ضرر حقيقي 

للمجتمعات المتضررة. وهذه العيمب الهيكلية تأخرت كثيراً 
على أا إصلاح أو تحسن حقيقي. 

يجب أن تعالج المؤسسات المالية المعمتات المعرفية 
واللغمية القايمة في شتى أنحاء المنطقة وتحسن تدرة 
الناس على المصمل للمماد الناصة بالمشروعات وآليات 
المساءلة المستقلة وتضمن مشاركة المجتمعات في 

عمليات تشاور مبكرة ومنتظمة. 

يجب على آليات المساءلة المستقلة أن تبذل المذيد 
من الجهد لتنفيف أوجه الاختلال في القمة التي تشمه 

وتعطل عمليات الشكاوى. الدعم المباشر بأصحاب 
الشكاوى يمكن أن يحقق جزءً من هذا حتى يستطيع 
هؤلاء الناس تحمل عملية الشكمى التي تستمر لعدة 

سنمات بدون مشقة مالية كبيرة. وتحتاج آليات المساءلة 
المستقلة أن تتمتع بالمزيد من السلطة والاستقلالية 

والقدرات والممارد لكي تحقق هذا. 

المجتمع المدني أيضًا يمكن أن يلعب دوراً جمهريًا 
في دعم المجتمعات المتضررة وكذلك في تطمير فهم 

أفضل للمعمتات الهيكلية القايمة والمسايل التي يمكن 
استندامها لتنفيفها منها. وهناك حاجة لإجراء المزيد من 

البحمث في المستقبل بنصمص إتاحة وسايل الإنصاف 
وجبر الضرر ودور منظمات المجتمع المدني الدولية في 
دعم أصحاب الشكاوى والعديد من القضايا الأخرى من 

أجل فهم ومعالجة هذه المشكلات. يبدو التمصل لنظام 
يقدم إنصاف حقيقي وفعال للناس أمر بعيد المنال٬ 

لكن يمكن بلمغه لم تم تقديم الدعم للمجتمعات وتمفير 
المعلممات والقيام بجهمد المناصرة بشكل سليم.

الخاتمة



29 الملحقاتملاذنا الوحيد والأخير

 ملحق�أ:�
أصحاب الشكاوى الذين أجرينا مقابلات معهم

الملحقات

المستندمةالاسم المنظمةالصفة  لبلدنمع  ا

المبادرة�المصرية�للحقوق�الشخصية
المبادرة المصرية 

للحقمق الشنصية
منظمة مجتمع 

مدني محلية
مصر

المرصد�اليمني�لحقوق�الإنسان�
المرصد اليمني 
لحقمق الإنسان

منظمة مجتمع 
مدني محلية

اليمن

مركز�التنمية�لجهة�تانسيفت�
مركز التنمية لجهة 

تانسيفت
منظمة مجتمع 

مدني محلية
المغرب

إيكو�بيس�الشرق�الأوسط
إيكم بيس الشرق 

الأوسط
منظمة مجتمع 
مدني إتليمية

فلسطين/ إسراييل

مجممعة 5مجهول�الهوية
منظمة مجتمع 

مدني محلية
لبنان

مجممعة 6مجهول�الهوية
منظمة مجتمع 
مدني إتليمية

مصر

المغربفرديةمجممعة 7مجهول�الهوية

مجممعة 8مجهول�الهوية
منظمة مجتمع 

مدني محلية
فلسطين

مجممعة 9مجهول�الهوية
منظمة مجتمع 

مدني دولية
الملايات المتحدة
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 ملحق�ب:�
البنمك الإتليمية وآليات المساءلة المستقلة المرتبطة بها

معظم المناطق لديها بنك تنمما ومعه آلية مستقلة للمساءلة )مثل البنك الأمريكي للتنمية وآلية المساءلة المستقلة 
الناصة به تسمى آلية التحقيق والتشاور المستقلة ويعملان في أمريكا اللاتينية والكاريبي(. منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا هي المنطقة المحيدة التي تفتقر لبنك إتليمي وآلية مساءلة مستقلة منتصان بها.38 الشكل التالي 

يبين تمزيع الشكاوى المقدمة لآليات المساءلة المستقلة في كل منطقة:

حينما تمجد بنمك إتليمية وآليات مساءلة مستقلة٬ تتلقى عادةً معظم الشكاوى المقدمة في منطقة معينة. آليات 
المساءلة المستقلة المرتبطة ببنمك إتليمية تتلقى في المتمسط على ٪48 من العدد الإجمالي للشكاوى المقدمة. 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ تقُدمَ أغلبية الشكاوى إلى آلية الشكاوى الناصة بالبنك الأوروبي 
للاستثمار )٪38 من العدد الإجمالي( ومستشار الامتثال / أمين المظالم بمؤسسة التمميل الدولية )٪31( وكليهما 

يتعامل مع نسبة كبيرة من الشكاوى في المناطق الأخرى.لق الصمر مستميات. لقة مستميات تحكم واعة.

تمزيع آليات المساءلة المستقلة وتفا للمنطقة - آليات منتارة
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مراجعة الامتثال عبارة عن تحقيق تقمم به آلية من آليات   1
المساءلة المستقلة لمعرفة إن كانت المؤسسة المالية 

الدولية اتبعت سياسات الحماية البيئية والاجتماعية المعنية 
في إدارتها للمشروع محل الشكمى. تكتمل مراجعة الامتثال 

عندما تنشر آلية المساءلة المستقلة تقرير الامتثال الذا 
يتضمن النتايج المتعلقة بامتثال المؤسسة المالية الدولية 

للسياسات المعنية.
حل النزاعات عبارة عن عملية طمعية للحمار تيسرها آلية   2

المساءلة المستقلة٬ وفيها تسعى الأطراف المنتلفة للمصمل 
لحلمل مقبملة للمناوف المطروحة في الشكمى. تتضمن أطراف 
الحمار أصحاب الشكمى و/أو عميل المؤسسة المالية الدولية و/
أو الجهة القايمة على تنفيذ المشروع و/أو المؤسسة المالية 

الدولية.
منظمات المجتمع المدني هي مجممعات تمثل السعي   3

الجماعي نحم القيم والمصالح المشتركة. منظمات المجتمع 
المدني تد تكمن دولية أو وطنية أو محلية٬ وتتضمن المنظمات 

المجتمعية والجمعيات القروية والتعاونيات والروابط المهنية 
والنقابات العمالية والمجممعات الحقمتية والبيئية.

)نصف الكمب الممتلئ؟ حالة المساءلة في تمميل التنمية(:  4
C. Daniel, K. Genovese, M. van Huijstee & S. Singh 
)Eds.(, 2016. ”Glass Half Full? The State of Accountabili-
ty in Development Finance.“ Amsterdam: SOMO. 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها أتل عدد مطلق   5
من الشكاوى المقدمة في كل منطقة٬ وأتل عدد نسبي من 

الشكاوى المقدمة لكل مشروع في كل منطقة. انظر الجزء 
الناص بـ)اننفاض مقدار الشكاوى( للمزيد.

على مدار هذا التقرير٬ سنستندم تعبير “نتايج” عملية   6
الشكمى. مؤسسة Accountability Counsel )مستشار 

المساءلة( تعرف النتايج باعتبارها وصمل الشكاوى لاتفاق من 
خلال عملية تفاوض أو حل للنزاع أو نشر تقرير امتثال باعتباره 

محصلة عملية مراجعة الامتثال.
)مساءلة بقيادة المماطنين من أجل التنمية المستدامة(:   7

K. Lewis, 2015. ”Citizen-Driven Accountability for Sus-
tainable Development.“ p18. 

ممتع )Accountability Console( وهذا التقرير يستندمان   8
تقسيم المناطق الذا يتبناه البنك الدولي.

رغم تمافر البيانات بنصمص 1605 شكمى اعتبارًا من يمنيم   9
2022 هناك 242 شكمى لا تمجد لها بيانات خاصة بالممتع٬ 
و105 شكمى أخرى تم تقديمها بنصمص مشروعات مقدم 

بنصمصها شكمى سابقة.
بيانات مشروعات البنك الدولي والتي تتضمن المشروعات من   10

عام 1947 إلى عام 2022 – تاريخ الدخمل للممتع أغسطس 
2022. بالإنجليزية:

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/
projects-list

بالعربية:
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-opera-
tions/projects-list?os=0 
عندما تمجد بنمك إتليمية وآليات للمساءلة المستقلة منتصة   11

بمنطقة معينة٬ فإنها تتلقى معظم الشكاوى المقدمة في تلك 
المنطقة. غياب بنك إتليمي وآلية مساءلة مستقلة مرتبطة 

به يعني أن معظم الشكاوى المقدمة في المنطقة تقدم 
لمؤسسات عالمية )مثل البنك الدولي أو مؤسسة التمميل 
الدولية( أو أوروبية )مثل البنك الأوروبي للاستثمار أو البنك 

الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار(. المزيد من المعلممات عن 
الشكاوى الإتليمية لكل آلية من آليات المساءلة المستقلة 

متمفرة في ملحق ب.
)مرحلة تأهل الشكمى كعنق زجاجة(:  12

M. Lenci, 2021. ”The Eligibility Bottleneck“. Accountabil-
ity Counsel. https://accountabilityconsole.com/newslet-
ter/articles/the-eligibility-bottleneck/ 
يمكن إيجاد المعلممات الناصة بمعايير التأهل في كل آلية من   13
آليات المساءلة المستقلة٬ بما في ذلك تقرير مقارنة المعايير٬ 

في الرابط التالي: 
https://accountabilityconsole.com/benchmark/report/
form/.

)نصف الكمب الممتلئ؟ حالة المساءلة في تمميل التنمية(:  14
C. Daniel, K. Genovese, M. van Huijstee & S. Singh 
)Eds.(, 2016. ”Glass Half Full? The State of Account-
ability in Development Finance.“ Amsterdam: SOMO, p 
34-37.

)حماجز غير ظاهرة أمام تأهل الشكاوى(:   15
S. Araabi, 2022. ”Shadow Eligibility Barriers.“ Account-
ability Counsel. https://accountabilityconsole.com/news-
letter/articles/shadow-eligibility-barriers/ 

)نصف الكمب الممتلئ؟ حالة المساءلة في تمميل التنمية(:  16
C. Daniel, K. Genovese, M. van Huijstee & S. Singh 
)Eds.(, 2016. ”Glass Half Full? The State of Accountabili-
ty in Development Finance.“ Amsterdam: SOMO.

الممتع:  17
Accountability Console, May 2022. https://accountabili-
tyconsole.com/complaints/?all_reasons=15. 

الممتع:  18
Accountability Console, May 2022. https://accountabili-
tyconsole.com/complaints/?all_reasons=22.

الممتع:  19
Accountability Console, May 2022. https://accountabili-
tyconsole.com/complaints/?all_reasons=13.

)نصف الكمب الممتلئ؟ حالة المساءلة في تمميل التنمية(:  20
C. Daniel, K. Genovese, M. van Huijstee & S. Singh 
)Eds.(, 2016. ”Glass Half Full? The State of Accountabili-
ty in Development Finance.“ Amsterdam: SOMO. 

)المدافعمن عن حقمق الإنسان والشركات في 2021: حماية   21
حقمق الناس التي تدافع عن انتقال عادل(:

A.M. Pelliconi, C. Dobson, and A. Zbona, 2022. ”Human 
rights defenders & business in 2021: Protecting the 
rights of people driving a just transition.“ Business & 
Human Rights Resource Centre.
)ماذا يفيد في وضع برامج مكافحة الفساد: دروس من منطقة   22

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(: 
Jennifer Schoberlein, Matthew Jenkins, 2019. Trans-
parency International. ”What works in anti-corruption 

الختامية التعليقات 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/projects-list?os=0
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/projects-list?os=0
https://accountabilityconsole.com/newsletter/articles/the-eligibility-bottleneck/
https://accountabilityconsole.com/newsletter/articles/the-eligibility-bottleneck/
https://accountabilityconsole.com/benchmark/report/form/
https://accountabilityconsole.com/benchmark/report/form/
https://accountabilityconsole.com/newsletter/articles/shadow-eligibility-barriers/
https://accountabilityconsole.com/newsletter/articles/shadow-eligibility-barriers/
https://accountabilityconsole.com/complaints/?all_reasons=15
https://accountabilityconsole.com/complaints/?all_reasons=15
https://accountabilityconsole.com/complaints/?all_reasons=22
https://accountabilityconsole.com/complaints/?all_reasons=22
https://accountabilityconsole.com/complaints/?all_reasons=13
https://accountabilityconsole.com/complaints/?all_reasons=13


32 التعليقات النتاميةملاذنا الوحيد والأخير

programming: Lessons from the Middle East and North 
Africa )MENA( region.“ 

المصدر السابق.  23

المصدر السابق.  24
النصمص العامة – ت. تكاليف المشاركة – البند 101. إجراءات   25

وتماعد عمل آلية المراجعة المستقلة يمكن الإطلاع عليها هنا 
)بالإنجليزية(.

الكثير من جهات الاتصال المطنية المعنية بقماعد العناية الماجبة   26
الناصة بمنظمة التعاون الاتتصادا والتنمية تغطي تكاليف 
المساطة. المزيد من المعلممات متاحة هنا. آلية الشكاوى 
المعنية بسلاسل التمريد التابعة لمؤسسة أمفمرا - التي 
يجرا تشغيلها تجريبيًا في فيتنام - تقترح أن تساعد الآلية 

في التكاليف التي يتكبدها أصحاب الشكاوى. القماعد الإجرايية 
متاحة هنا٬ انظر القسم 8.2 و 8.3.

تم حساب متمسط الفترات الزمنية لمراحل الشكمى بالنسبة   27
للشكاوى حيثما تم الدخمل في المرحلة واستكمالها. وتم 

استبعاد الشكاوى التي ما زالت في مرحلة معينة من متمسط 
الفترة الزمنية لتلك المرحلة. الحرف )ع( يشير إلى عدد 

الشكاوى.
بعض آليات المساءلة المستقلة مثل مستشار الامتثال / أمين   28
المظالم بمؤسسة التمميل الدولية لا تتضمن مرحلة للتسجيل.

آليات المساءلة المستقلة النشطة الاثني عشر تتضمن تلك   29
التي لدينا معلممات عن شروط اللغة فيها. سياسات آليات 

المساءلة المستقلة التي لا تنت صراحةً على تبمل الشكاوى 
المقدمة بأا لغة تتضمن آلية الشكاوى الناصة بالبنك الأوروبي 

للاستثمار وآلية تقديم الشكاوى البيئية والاجتماعية بمكالة 
التنمية الفرنسية وميسر المشروعات الناص وهيئة مراجعة 
الامتثال بالبنك الآسيما للتنمية وآلية المساءلة المستقلة 

للمشروعات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. المعلممات 
الناصة بالاشتراطات المتعلقة باللغة في الشكاوى بكافة آليات 

المساءلة المستقلة يمكن إيجادها هنا.
الممتع:  30

Accountability Console, May 2022. https://accountabili-
tyconsole.com/complaints/visualize/? 
آليات المساءلة المستقلة التي لا تستطيع إجراء تحقيقات في   31
الامتثال بشكل مستقل هي هيئة تفتيش البنك الدولي وآلية 
التحقيق والتشاور المستقلة بالبنك الأمريكي للتنمية وهيئة 

مراجعة الامتثال بالبنك الآسيما للتنمية٬ والتي تتطلب جميعها 
ممافقة المجلس. المعلممات المتعلقة بصلاحيات كافة آليات 

المساءلة المستقلة في إجراء تحقيقات حمل الامتثال يمكن 
إيجادها هنا.

الممتع:  32
Accountability Console, May 2022. https://accountabili-
tyconsole.com/benchmark/report/?select-Iams=on&iam
=5&iam=19&iam=8&iam=15&iam=26&iam=6&iam=9&
iam=18&iam=4&iam=1&iam=2&iam=14&iam=20&iam
=3&question=6&view=View

الممتع:  33
Accountability Console, May 2022. https://accountabili-
tyconsole.com/benchmark/report/?select-Iams=on&iam
=5&iam=19&iam=8&iam=15&iam=26&iam=6&iam=9&
iam=18&iam=4&iam=1&iam=2&iam=14&iam=20&iam
=3&question=25&view=View

)الإنصاف في تمميل التنمية: تماعد إرشادية وممارسات(.   34
بالإنجليزية:

United Nations Office of the High Commissioner for Hu-
man Rights )OHCHR(, 2022. ”Remedy in Development 
Finance: Guidance and Practice“, available here.

بالعربية: 
https://news.un.org/ar/story/2022/02/1094782.

للإطلاع على تمصيات أكثر تفصيلًا بنصمص تصفية   35
الاستثمارات٬ انظر )طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني 
من فريق المراجعة النارجية لمؤسسة التمميل الدولية/ وكالة 

ضمان الاستثمار متعدد الأطراف بنصمص المساءلة البيئية 
والاجتماعية بما في ذلك فاعلية ودور مستشار الامتثال/ أمين 

المظالم( – متاح هنا )باللغة الإنجليزية(.
)الإنصاف في تمميل التنمية: تماعد إرشادية وممارسات(.   36

بالإنجليزية:
United Nations Office of the High Commissioner for Hu-
man Rights )OHCHR(, 2022. ”Remedy in Development 
Finance: Guidance and Practice“, available here.

بالعربية: 
https://news.un.org/ar/story/2022/02/1094782.

للإطلاع على تمصيات أكثر تفصيلًا بنصمص تصفية   37
الاستثمارات٬ انظر )طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني 
من فريق المراجعة النارجية لمؤسسة التمميل الدولية/وكالة 

ضمان الاستثمار متعدد الأطراف بنصمص المساءلة البيئية 
والاجتماعية بما في ذلك فاعلية ودور مستشار الامتثال / أمين 

المظالم( – متاح هنا )باللغة الإنجليزية(.
يمكن للبنمك الإتليمية أن تممل مشروعات في منطقة الشرق   38
الأوسط وشمال أفريقيا٬ لكن لا يمجد بنك إتليمي منتت بكل 

هذه المنطقة. فعلى سبيل المثال٬ البنك الأفريقي للتنمية 
يمكن أن يممل مشروعات في شمال أفريقيا باعتباره جزء من 

تارة أفريقيا.
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